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  ت

  الإهداء

  

  .هدي هذا العمل المتواضع إلى روح من ترك أثرا لا يطمس أبدا في هذه الحياةأ

 .إلى من كان سندا وعونا ومشجعا لخطواتي في المسيرة التعليمية

 

 

  الباحث

  حسني شراقة

  

   



  ث

  الشكر والتقدير

   ،فكن متعلما، فان لم تستطع فأحب العلماءفان لم تستطع   ...عالما  كن

  ...فان لم تستطع فلا تبغضهم 

لى  من  دعمني  وكان  عونا  لي  في  وصولي  الى  هنا  إأما  الشكر  الخاص  فأتوجه  به  

  والدكتور نعيم سلامه والدكتور عبداللطيف ربايعهالى  الدكتور  المشرف نائل طه حفظه  االله 

  العمل  هذا  لانجاز  العون  يد  تقديم  في  أسهم  من  لكل  والعرفان  الشكر  بخالص  أتقدمو  

  تقف  كانت  التي  الظلمة  يضيء  الذي  والنور  دربنا  في  التفاؤل  زرعوا  ومن  المتواضع

  تحترق  التي  كالشمعة  حياتهم  أفنوا  الذين  العظماء  والداي  الى  طريقنا،  في  أحيانا

  حولها،  ما  لتضيء

   .... زوجتي  لىإ  بأسرها  الحياة  تمثل  من  لىإ القلب  من  أغلى  هي  من  لىإ 

  .وزملائي  وأصدقائي  عائلتي  لىإ 
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  الإقرار
  

 

  :مقدم الرسالة تحمل العنوان  ،أدناه أدلة الإثبات

  أدلة  الإثبات  في  جرائم  المخدرات  في  التشريع  الجنائي  الفلسطيني  

  تمت  ما  باستثناء  الخاص،  جهدي  نتاج  هو  إنما  الرسالة  هذه  عليه  اشتملت  ما  بأن  اقر

  أي  لنيـل  قبـل  من  يقدم  لم  منها  جزء  أي  أو  كاملة،  الرسالة  هذه  ان  حيث  إليه  الإشارة

  .أخرى  بحثية  أو  تعليمية  مؤسسة  أي  لدى  بحث  أو  علمي  لقب  أو  درجة
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 الفلسطيني  الجنائي  التشريع  في  المخدرات  جرائم  في  الإثبات  أدلة

  إعداد
  حسني شراقة

  إشراف
  نائل طه.  د

  الملخص

  الجنـائي  التشـريع  فـي  المخـدرات  جـرائم  في  الإثبات  أدلةالتعرف الى    تهدف هذه الدراسة الى

ــة،   ذلــكولقــد  اتّبــع  الباحــث  فــي ،   الفلســطيني ــة  الدوليّ منهجــاً  وصــفيّاً  لــبعض  القواعــد  القانونيّ

الإثبـات   وأدلة  والإثباتوتحليليّاً  للبعض  الآخر  خاصة  في  الشقّ  المتعلق  بقوانين  البيانات  

المعمـــول  بهـــا  فـــي  مختلـــف  التشـــريعات العربيـــة  والدوليـــة،  وكـــذلك  اتبّـــع  منهجـــاً  تاريخيّـــاً  فـــي  

حيـــث تكونـــت .  مـــن  الدراســـة  تطلّبـــه  التمهيـــد  والتسلســـل  فـــي  عـــرض  الموضـــوع القســـم الأول 

المخـدرات  وفقـا  لقـرار   مكافحـةالدراسة من ثلاثة فصول وخاتمة، حيث تنـاول الفصـل الأول جريمـة 

ن الاول التعريـف  بالمخـدرات  والمفـاهيم  القانونيـة  بهـا، ا، وفيـه مبحثـ2015لعـام   18رقـم  بقانون

الفصــل    أمــا .وأركانهــاتنــاول تعريــف المخــدرات لغــة واصــطلاحا وتعريــف جريمــة المخــدرات  وفيــه تــم

الثـــاني فهــــو قـــانون  البينــــات  والإثبـــات  فــــي  فلســـطين، ويتنــــاول  هـــذا  الفصــــل  قـــانون  البيانــــات  

مفهـــوم  لوالإثبـــات  الفلســـطيني،  حيـــث  ينقســـم  الفصـــل  الـــى  مبحثـــين،  يتطـــرق  المبحـــث  الأول  

ات  أمــا  المبحــث  الثــاني  فيتعلــق  بدراســة  أدلــة  الإثبــات  فــي  قــانون  الإجــراءات  الجزائيــة  الإثبــ

 الإثبات  في  جرائم  المخدرات  وفقا  لقرار  بقـانون  بأدلةالفصل  الثالث فيتعلق   أما.  الفلسطيني

ث  الأول ويقـــع  هـــذا  الفصـــل  فـــي  مبحثـــين،  المبحـــ .2015المخـــدرات  لعـــام   لمكافحـــة 18رقـــم 

الإثبـــات  فـــي  جـــرائم  المخـــدرات  وفقـــا  لقـــرار    أدلـــةبدراســـة  الســـلطة  المختصـــة  بتقصـــي   يتعلـــق

المبحث  الثاني  فيتعلق  بإشكاليات  الإثبـات  فـي    أما،  2015لعام    18رقم  بقانون  المخدرات

  . جرائم  المخدرات  وفقا  للقانون  الفلسطيني



 

 

 الفصل التمهيدي

 ظــل وفــي المختلفــة الحضــارات اثــار ذلــك علــى دل وقــد الزمــان قــديم منــذ المخــدرة المــواد تواجــدت لقــد

 وكثــرت المخــدرة للمــواد الانــواع كثــرت فقــد بالتصــنيع او عــام بشــكل الحيــاة فــي ســواء الــراهن التطــور

 اوراق مـن او الخشـخاش او القنـب سـواء التاليـة المـواد احـد جميعا فيها الاساس يبقى لكن تصنيفاتها

 شـــكل فـــي وظهورهـــا تصـــنيعها خـــلال مـــن او الطبيعـــي بشـــكلها باســـتخدامها امـــا,  القـــات او الكوكـــا

 التهريـب جـاء فقـد  الحاضـرة الحياتيـه التطورات بسبب التهريب اساليب تعددت وقد, مختلف ومفعول

 عبــر او البلــع فــي ســواء للتهريــب كوســيلة البشــر باســتخدام حتــى او الحيوانــات او البريــد بواســطة امــا

 الاقبـال ازديـاد الـى ادى بكثـرة المخـدرة المـواد تـوفر ان كمـا, كثيـرة اخـرى واساليب الشعر او الملابس

 وحتــــى للأفــــراد والــــدخل المســــتويات واخــــتلاف الاعمــــار بــــاختلاف الاجتماعيــــة الفئــــات بكافــــة عليهــــا

 التـرف او التجربـة او الهـم لإزالـة يقول ما منها لتناولها الحجة للكثيرين اصبح وقد, الجنس باختلاف

 فــي الــرائج الشــيء الجســد ودمـار الــنفس ازهــاق اصــبح وللأسـف والاصــدقاء العصــر لمواكبــة حتـى او

  .1.عليها الحصول يسهل كسلعة المخدرات واصبحت الزمن هذا

بشـــأن مكافحـــة ،  2015لســـنة ) 18(وقـــد صـــادق الـــرئيس محمـــود عبـــاس علـــى قـــرار بقـــانون رقـــم 
حيـــــث يتضـــــمن نــــص القـــــانون تشـــــديد العقوبـــــات علـــــى المتعـــــاطين ،  المخــــدرات والمـــــؤثرات العقليـــــة

.  وتصـل العقوبــة إلــى حــد عقوبـة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة،  للمخــدراتوالمنتجـين والتجــار والمــروجين 
ولـــذا  كـــان  مـــن  الضـــروري  دراســـة  هـــذا  القـــانون،  وخصوصـــا  مـــا  يتعلـــق  بمســـائل  الإثبـــات،  
فالإثبــات  فــي  قــانون  الإجــراءات  الجزائيــة  يعــد  مــن  المواضــيع  التــي  تســترعي  انتبــاه  دارســي  

الـنقص  التشـريعي  الواضـح  و  ،ن  المتمرسـين  نظـرا  لتشـابك  المسـائل  فيهـاالحقوق  ورجال  القـانو 
وتحظــي  .  هــامنبالإضـافة  الــى  عــدم  اســتقرار  احكــام  المحــاكم  النظاميـة  فــي  بعــض  المســائل  

قواعـد  الإثبـات  بأهميـة  بالغـة  فــي  فـروع  القـانون  كافـة  فــالحق  دون  دليـل  يسـند  هـو  والعــدم  

                                                           

، 16، العـدد)العلـوم الإنسـانية(الإثبات بالمعاينة والخبرة فـي الفقـه والقـانون، مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث،  ،الكيلاني، جمال 1
2002  .  



2 

ويعتبــر  الإثبــات  فــي  المــواد  الجنائيــة    1لــدليل  هــو  قــوام    الحــق  ومعقــد  النفــع  فيهــافا  ءســوا
  .قوام  دعوى  الحق  العام  التي  تستهدف  استيفاء  حق المجتمع  من  مرتكبي  الفعل  المجرم

والإثبــــات  يعــــرف  اصــــطلاحا  علــــى  أنهــــا  عمليــــة  متكاملــــة  تســــعى  إلــــى  إقامــــة  الــــدليل  أمــــام  
القضاء  في  واقعة  التنازع،  وبالطرق  التي  حددها  القانون  للتوصل  إلى  حُكم  قضائي  يُحق  

يقـــول  الزحيلـــي  فـــي  رســـالته  :  ففـــي  تعريـــف  الإثبـــات  مـــن  الناحيـــة  الفقهيـــة.  الحـــق  لصـــاحبه
ى  حــق  أو  إقامــة  الحجــة  أمــام  القضــاء  بــالطرق  التــي  حــددتها  الشــريعة  علــ ":وســائل  الإثبــات

  2واقعة  تترتب  عليها  آثار  شرعية

في  قانون  الإجراءات  إقامة  الدليل  أمام  القضاء  بالطرق  التي  حددها    الإثباتتعريف    وأما
والإثبــات فــي  قــانون الإجــراءات  الجزائيــة   3"القــانون  علــى  وجــود  واقعــة  قانونيــة  ترتبــت  آثارهــا

شـــكاليات  الإثبـــات  التـــي  أقرهـــا  المشـــرّع  الفلســـطيني  حســـب  قـــانون  يتعلـــق  بطـــرق  الإثبـــات،  وإ 
وهـــي  تتكـــون  مـــن  الأدلـــة  الكتابيـــة،  )    2020(و)  2019(الإجـــراءات  الجزائيـــة  المـــواد  رقـــم  

وشــــهادة  الشــــهود  بالإضــــافة  إلــــى  القــــرائن  القانونيــــة  والقضــــائية،  وأيضــــا  اليمــــين،  والمعاينــــة،  
  .4والخبرة

وع  أنظمة  الإثبات  القانونية  مثل  نظام  الإثبات  المقيّد  ونظام  الإثبـات  الحـر،  بالإضـافة  وتتن
ـــات  المخـــتلط  أو  مـــا  يعـــرف   ـــى  نظـــام  إثبـــات  يجمـــع  بـــين  النظـــامين  يعـــرف  بنظـــام  الإثب إل

ا  يتمتـع  بـه  أفضـل  الأنظمـة  نظـراً  لمـ  يعتبـر مـنبالنظام  التـوقيفي،  ونظـام  الإثبـات  المخـتلط  
مـن  اسـتقرار  ومرونـة  لا  تتـوافر  للنظـامين  الآخـرين،  إذ  يُؤخـذ  علـى  النظـام  المقيّـد  صــرامته  
وتشــدّده  فــي  وســائل  الإثبــات  وحجــة  كــل  منهــا  بحيــث  يــؤدي  فــي  كثيــر  مــن  الأحيــان  إلــى  

                                                           

  .19ص –دار النهضة للنشر والتوزيع -، 2، ط2الوسيط في شرح الفانون المدني، ج ،عبد الرازق ، السنهوري 1
  1994 -هـ1414 2ط –دمشق  –دار البيان : الناشر- 1/22ة وسائل الإثبات في الشريعة لإسلامي  ،محمد، الزحيلي2
 الإثبات –نظرية الالتزام بوجه عام  – 2/13الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : عبد الرازق احمد السنهوري: سنهوريال3

  .م1956دار النشر للجامعات المصرية : آثار الالتزام –
4
 1994 -هـ1414 2ط –دمشق  –دار البيان : الناشر- 1/22يعة لإسلامية وسائل الإثبات في الشر   ،محمد، لزحيليا 
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لواقعيــة  للنــزاع  علــى  أرض  تنــاقض  جســيم  بــين  الحقيقــة  القانونيــة  لــدى  المحكمــة  والحقيقــة  ا
  .الواقع،  مما  يترتب  عليه  إضاعة  حقوق  المتخاصمين  لصعوبة  إثباتها

ومــن  ناحيــة  أخــرى  يُؤخــذ  علــى  النظــام  الحُــر  فــي  الإثبــات  عــدم  اســتقراره  ووجــود  مســاحة  
مرجعيـة  تشـريعية    كبيرة  فيه  لحريـة  الإثبـات  والاجتهـادات  المتناقضـة،  إضـافة  لانعـدام  وجـود

هـذا  هـو  .  للاستناد  عليها  في  كثير  من  النزاعـات،  ممـا  يـؤدي  إلـى  ضـياع  الحقـوق  أيضـاً 
تجـانس  الأضـداد  فعـلاً،  نظامــان  مختلفـان  أديّـا  لـذات  النتيجــة  غيـر  المحمـودة،  لـذلك  كانــت  

  .  1تزكيتنا  للنظام  المختلط

الجــــرائم  المختلفــــة  وخصوصــــا  تلــــك  التــــي  تتعلــــق  بقــــانون    ولا  تختلــــف  طــــرق  الإثبــــات  فــــي
القــــوانين  المطبقــــة  فــــي  فلســــطين    تالمخــــدرات  والمــــؤثرات  العقليــــة  الفلســــطيني،  حيــــث  تناولــــ

  1955لســــنة    10الجــــرائم  المتعلقــــة بالمخــــدرات  بدايــــة  مــــن  قــــانون  العقــــاقير  الخطــــرة  رقــــم  
لســــنة    19فظــــات  الضــــفة،  وعلــــى  قــــانون  المخــــدرات  رقــــم  وتعديلاتــــه  المعمــــول بــــه فــــي  محا

م  وتعديلاتـه   1972لسـنة  437المعمول  به  في  محافظات  غزة،  وعلى  الأمر  رقـم    1964
م  وتعديلاتـــه  1975لســـنة    558المعمـــول  فـــي  محافظـــات  قطـــاع  غـــزة ، وعلـــى  الأمـــر  رقـــم  

  1999لســنة  )  3(الــى  المرســوم  الرئاســي  رقــم   المعمــول  بــه  فــي  محافظــة  الضــفة،  وصــولا 
ــــا  للوقايــــة  مــــن  المخــــدرات  والمــــؤثرات  العقليــــة،  وأيضــــا   بشــــأن  إنشــــاء  اللجنــــة  الوطنيــــة  العلي

بشـــأن  إعـــادة  تشـــكيل  اللجنـــة  الوطنيـــة  العليـــا  للوقايـــة  مـــن    2005المرســـوم  الرئاســـي  لســـنة  
ـــة،  وع ـــثلاث  لســـنة  المخـــدرات  والمـــؤثرات  العقلي ـــة  ال ـــى  الاتفاقيـــات  الدولي   1971و    1961ل

لســنة  )  18(بشــأن  المخــدرات  والمــؤثرات  العقليــة،  ووصــولا  الــى  قــرار  بقــانون  رقــم    1988و
،  حيث  تناولت  مواد  هذا  القانون  مثل  2م  بشأن  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية2015

مثــــل  الحيــــازة  والإنتــــاج،    جــــرائم المخــــدراتأدلــــة  الإثبــــات  فــــي  )  34(،  )22(،  )21(المــــواد  
والتهريــــب،  والصــــنع،  والزراعــــة،  بالإضــــافة  الــــى  التعــــاطي،  إلا  أنــــه  وبكــــل  الأحــــوال  هنــــاك  

                                                           

1
 1994 -هـ1414 2ط –دمشق  –دار البيان : الناشر- 1/22وسائل الإثبات في الشريعة لإسلامية   ،محمد، لزحيلي 

رئيـــــــــــــــس دولــــــــــــــــة هجريــة محــــمود عــــباس  1437/محــرم/21: ميلاديــة الموافــق 03/11/2015: صــدر بمدينــة رام االله بتــاريخ2
  فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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الكثير  من  الأسئلة  بحاجة  إلى  إجابات  من  المشّـرع  الفلسـطيني  حتـى  يـتمكّن  القضـاء  مـن  
ة  الإثبــات  فــي    احكــام  أدلــة  الإثبــات  فــي  جــرائم  المخــدرات  فــي  التشــريع  الفصــل  فــي  أدلــ

،  بالإضــافة  الــى  تعــديلات  2015الجنــائي  الفلســطيني  طبقــا  لقــرار  بقــانون  المخــدرات  لعــام  
،  ويجــب  التــيقّظ  أن  الحاجــة  لمثــل  هــذا  التشــريع  فــي  ازديــاد  يومــاً  2018لســنة  )  26(رقــم  
  .يوم بعد 

  :أهمية الدراسة

  : الاهمية النظرية

تنبــع  أهميــة  الدراســة  فــي  كونهــا  تلقــي  الضــوء  علــى  مــا  يتعلــق  بأدلــة  الإثبــات  وفقــا  لقــرار  

أهميـــة  الدراســـة  الحاليـــة  تكمـــن  فـــي  دورهـــا  فـــي    كمـــا ان  ، 2015 لســـنة)  18(بقـــانون  رقـــم  

مناقشة  طبيعـة  أحكـام  أدلـة  الإثبـات  فـي  جـرائم  المخـدرات  فـي  التشـريع  الجنـائي  الفلسـطيني  

  .2015طبقا  لقرار  بقانون  المخدرات  لعام  

  :الاهمية العملية

والتـــي  -حســب علـــم الباحــث –ثـــة بالاضــافة الــى كـــون الدراســة الحاليـــة تعتبــر مـــن الدراســات الحدي 

تنالــت احكــام ادلــة الاثبــات فــي جــرائم المخــدرات، والتــي يمكــن ان يفيــد منهــا البــاحثون، والاكــاديميون 

  .وايضا العاملين في مكافحة المخدرات في فسطيين

  :مشكلة  الدراسة

كبيـر    لـى  حـدّ إالفلسـطيني  بأحكـام  مختلفـة    الإثبات  فـي  قـانون  الإجـراءات  الجزائيـةلقد جاء  

ا  كـان  عليـه  الحـال  فـي  السـابق،  مـن  تقييـد  لسـلطة  القاضـي  مـن  التـدخل  فـي  المسـائل  عمّ 

مــر  متروكــا  لأطــراف  الــدعوى  ودور  مقيــد  للقاضــي  فــي  المتعلقــة  بالإثبــات،  حيــث  كــان  الأ

اجـة  إلـى  إجابـات  مـن  هناك  الكثيـر  مـن  الأسـئلة  بحو التدخل،  فالبينات  من  حق  الخصوم،  

ثبـات  فــي  جــرائم  دلــة  الإأحكــام  أالمشّـرع  الفلســطيني  حتـى  يــتمكّن  القضــاء  مـن  الفصــل  فـي  

ـــانون ـــا  لقـــرار  بق ـــائي  الفلســـطيني  طبق المخـــدرات  لعـــام    18رقـــم  المخـــدرات  فـــي  التشـــريع  الجن
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  الإثبـات  أدلةما  :  يث  تسعى  الدراسة  إلى  الإجابة  على  التساؤل  الرئيس  الآتيح،  2015

  ؟  الفلسطيني  الجنائي  التشريع  في  المخدرات  جرائم  في

  :الأسئلة  الاتية ويتفرع منه

 الفلسطيني؟  القانون  في  المتبع  الجنائي الإثبات  نظام  طبيعة  ما -1

  القانوني او خصوصية نظام الاثبات في قضايا المخدراتما كفاية التنظيم  -2

  المختصّـة  السـلطة  هـي  ومـا  المخـدرات  جـرائم  فـي  الإثبات  أدلة  اشكاليات احكام  ما -3

  الإثبات؟  أدلة  استقصاء  في

  :الدراسة اهداف

  :  تسعى  الدراسة  إلى  تحيق  الأهداف  التالية

  .الفلسطيني  القانون  في  المتبع  الجنائي الإثبات  نظام  طبيعة  التعرف الى •

 قضــــــــايا فــــــــي الاثبــــــــات نظــــــــام خصوصــــــــية او القــــــــانوني التنظــــــــيم كفايــــــــة  التعــــــــرف الــــــــى •

  .المخدرات

  هــــــي  ومــــــا  المخــــــدرات  جــــــرائم  فــــــي  الإثبـــــات  أدلــــــة  احكــــــام اشــــــكاليات  التعـــــرف الــــــى •

  .الإثبات  أدلة  استقصاء  في  المختصّة  السلطة

  منهجية  الدراسة  

بقـــــــوانين  البيانـــــــات وأدلـــــــة  الإثبـــــــات    لدراســـــــةلقـــــــد  اتّبـــــــع  الباحـــــــث منهجـــــــاً  وصـــــــفيّاً  وتحليليّـــــــاً  

ـــــــــف  التشـــــــــريعات  العربيـــــــــة  والدوليـــــــــةفـــــــــي فلســـــــــطين و المعمـــــــــول  بهـــــــــا  طبيعـــــــــة  ، ف فـــــــــي  مختل

موضــــــــوع  الدراســــــــة  القائمــــــــة  يعتمــــــــد  علــــــــى  أســــــــلوب  التحليــــــــل  والمعالجــــــــة  القانونيــــــــة  فــــــــي  

  .سطينية  والتشريعات  الفلسطينيةالوضع  السياسي  للدولة  الفلدراسة  وفهم  
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  :حدود الدراسة

والمتعلق بجرائم المخـدرات المعمـول بـه  2015لسنة ) 18(تقتصر الدراسة الحالية على القانون رقم 

  .في فلسطين

 :تقسيم الدراسة

تــــوى الفصــــل لقـــد جــــاءت الدراســـة الحاليــــة فـــي فصــــل تمهيـــدي وثلاثــــة فصـــول وخاتمــــة، حيـــث  اح 

امـا . التمهيدي على مقدمة الدراسة وفيه تم بيان اشكاليتها، واهميتها، واهدافها، واسـئلتها، ومحـدداتها

الفصــل الاول مــن الدراســة فقــد تنــاول التعريــف بجريمــة المخــدرات، واركانهــا، والعقوبــات المنصــوص 

امـا الفصـل الثـاني . فلسـطينعليها، بالاضافة الى تناول هذا الفصل لنظام الاثبـات المعمـول بـه فـي 

فقد تعلق بادلة الاثبات في فلسطين، حيث تم تنـاول مفهـوم الاثبـات واهميتـه وادلـة الاثبـات واشـكالها 

وصورها، وقد خصص الفصل الثالث من الدراسة الى مناقشـة كفايـة التنظـيم القـانوني لادلـة الاثبـات 

والخاتمـــة والتوصـــيات وســـرد للمصـــادر جـــرائم المخـــدرات فـــي فلســـطين، بالاضـــافة الـــى النتـــائج  فـــي 

  .والمراجع
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  الفصل  الأول

  2015المخدرات  لعام   لمكافحة 18رقم  وفقا  لقرار  بقانون  جرائم المخدرات

يعـد  إدمــان  المخـدرات  مــن  أخطـر  المشــكلات  التـي  يتعــرض  لهـا  الفــرد  أو  المجتمـع،  حيــث  

،  بــل  تمتــد  آثارهــا  لتلحــق  حســبمــدمن  المخــدرات  فأن  أضــرار  تعــاطي  المخــدرات  لا  تمــسّ  

وسوف  نقوم  هنا  بالتركيز  على  أضـرار  المخـدرات  والمخـاطر  .  أضرارًا  اجتماعية  واقتصادية

التـــي  قــــد  يتعــــرض  لهــــا  مـــدمن  المخــــدرات،  والآثــــار  الســــلبية  التـــي  تنــــتج  عــــن  عــــدم  إدراك  

  .1الوصول  إلى  مرحلة  متأخرة  من  الإدمان  مخاطر  المخدرات  مبكرًا  وبالتالي

  مفهوم المخدرات: المبحث  الأول

والعقوبـــات  المنصـــوص   هـــاوفـــي  هـــذا  المبحـــث  ســـوف  يـــتم  مناقشـــة  تعريـــف  المخـــدرات  وأركان

  .  عليها  في  جرائم المخدرات

  تعريف  المخدرات: المطلب  الأول

  واصطلاحا المخدرات  لغة: الفرع الاول

  :درات لغةالمخ

والخـدر  يعنـي   .ن  المخدرات  مشتقةٌ  من  الخدر،  وهو  سترٌ  يُمـد  للجاريـة  فـي  ناحيـة  البيـتإ

الظلمة،  والخدرة  تعني  الظلمة  الشديدة،  والخـادر  هـو  الكسـلان،  ويعنـي  الخـدر  مـن  الشـراب  

  .اللغوي كل ما يستر العقل ويغيبهالتعريف وفق  .2أو  الدواء؛  فتور  وضعف  يعتري  الشارب

                                                           

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة "دراسة تحليليـة: "جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني. الدوس، محمد عبد الكريم 1
  . 4، ص2013الإسلامية، غزة، فلسطين، 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظـور الانصـاري الرويفعـي الافريقـي، لسـان العـرب، دار  2
 4/3/ 1414، 3صادر، بيروت، ط
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وبالتدقيق في التعريف اللغوي فانه يشوبه عيب عدم الدقة في التعريف حيث إنّـه جمـع كـلّ مـا يسـتر 

 وفي هذا يكون قد جاء أيضا في المسكرات حيث إن المسـكرات لا تعـد مـن المخـدرات ،العقل ويغيبه

  .والمسكرات لا تدخل في هذه القوائم, اد المخدرةوفقا لما جاء في الاتفاقيات الدولية على تحديد المو 

  :  المخدرات  اصطلاحا

من الناحية القانونيـة  العديد من التعاريفوجود لإن تعريف المخدرات من الأمور المعقدة قانونا نظرا 

إلا أنّـه فـي معظمهـا يشـوبها عـدم الدقـة والوضـوح  ،سواء أكان هذا علـى المسـتوى الـوطني أو الـدولي

  :عريفات التي جاءت للمخدرات ما يلي ومن الت

كــل  مــادة  مســكرة  أو  مفتــرة  طبيعيــة  أو  مستحضــرة  كيميائيــا  مــن  شــأنها   "  :فالمخــدرات  هــي

بمــا  ينــتج  عنــه  تســمم  فــي    ،وتناولهــا  يــؤدي  إلــى  الإدمــان ،أن  تزيــل  العقــل  جزئيّــا  أو  كلّيّــا

ويحظـــر  تـــداولها  أو  زراعتهـــا  أو  صـــنعها  إلا    ،فتضـــر  الفـــرد  والمجتمـــع  ،الجهـــاز  العصـــبي

  .1" لأغراض  يحددها  القانون  وبما  لا  يتعارض  مع  الشريعة  الإسلامية

هي  كل  مَادَةٍ  طبيعية  وصناعية  وتخليقية،  مسكنة  أو  منبهة  أو  :  ولقد  عرفت  أيضا  بأنها

ـــأي  أشـــكال  ونســـب  كانـــت ـــا  ،مهلوســـة، ب لطرق  المختلفـــة،  والإدمـــان  عليهـــا  لهـــا  وبتعاطيهـــا  ب

تــــأثيرات  ســــيئة  علــــى  بنيــــة  الكــــائن  الحــــي،  وحالتــــه  النفســــية  ونشــــاطه  الــــذهني،  كمــــا  تعــــود  

مَهَــا  الشــرائع  الســماوية،   بالضـــرر  علــى  الفــرد  والمجتمــع  اجتماعيًــا  واقتصــاديًا  وأمنيًــا،  لــذا  تُحَر

مَها  التشريعات  الو  للأغراض  الطبية  والعلميةوتُجَر  2ضعية  إلا.  

 ،فهـــي منتجـــات كيميائيــة تملـــك آثــارا بيولوجيـــة علـــى البشــر والكائنـــات الحيـــة: التعريـــف العلمــي  أمــا

أو تشــخيص  ،الأمــراضوتســتخدم فــي مجــال الطــب والصــيدلة علــى أنهــا مــواد للعــلاج والوقايــة مــن 

  .الأمراض كما أنها تعزز النشاط البدني والعقلي وتستخدم لمدة محدودة

                                                           

 . 511، ص2003دار الفكر، : ، دمشق"الجريمة أسبابها ومكافحتها"حوري،  ،محي الدين 1
  . 14، ص1984، بغداد، 1كرم شعبان، جرائم المخدرات، ط ،صباح 2
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وبــالرجوع إلــى معنــى كلمــة كيميائيــة يكــون بهــذا قــد  ،إن هــذا التعريــف جــاء علــى أنهــا مــواد كيميائيــة

وجــود المخــدرات الطبيعيــة فلــو ذهــب الــى تحديــد بأنهــا  ىوبالتــالي نفــ ،حصــرها علــى المــواد المصــنعة

ذات خواص كيميائية طبيعيـا أو صـناعيا يكـون قـد تفـادى العيـب وكـذلك القـول تعـزز النشـاط البـدني 

حيـث إن هنـاك الـبعض الـذي  ،فـي أن يشـمل جميـع المـواد والعقـاقير المخـدرة ،وهذا القول غير دقيـق

ف يـلي أو البدني  وفي هذا نجد أن التعريف العلمي هو تعر يعمل على التهدئة سواء في النشاط العق

  .غير دقيق للمخدرات

  المخدرات  في  القانون: الفرع الثاني

كانــــــــت  دوليــــــــة،  أو  محليــــــــة  تعريــــــــف  المــــــــادة  أوقــــــــد  تفــــــــادت  غالبيــــــــة  التشــــــــريعات  ســــــــواء  
أمـــــــا  . المخـــــــدرة،  وعمـــــــدت  علـــــــى  حصـــــــر  المـــــــواد  المخـــــــدة  فـــــــي  جـــــــداول  تلحـــــــق  بالقـــــــانون

المـــــادة  المخـــــدرة  والمـــــؤثرات  العقليـــــة،    1المشـــــرع  فـــــي  القـــــرار  بقـــــانون  فقـــــد  اكتفـــــى  بتعريـــــف
كـــــــل  مـــــــادة  طبيعيـــــــة  أو  تركيبيـــــــة  مـــــــن  المـــــــواد  (حيـــــــث  عـــــــرف  كـــــــلّ  منهمـــــــا  علـــــــى  أنهـــــــا 

ـــــــوزارة ـــــــي  ال ـــــــة  المعتمـــــــدة  مـــــــن  الجهـــــــة  المختصـــــــة  ف ـــــــوائم  الدولي ـــــــي  الق ـــــــم  )المدرجـــــــة  ف ،  فل
ـــــى  يفصـــــل  ا ـــــة،  وكـــــان  الأســـــلم  عل ـــــين  أنـــــواع  المخـــــدرات  والمـــــؤثرات  العقلي لقـــــرار  بقـــــانون  ب

المشـــــرع  أن  يفـــــرق  بينهمـــــا،  لكـــــون  المـــــؤثرات  العقليـــــة  لهـــــا  طبيعـــــة  خاصـــــة  تميزهـــــا  عـــــن  
ولمواجهــــــة  خطــــــر  الطبيعــــــة  العلميــــــة  .  رغــــــم  أنهــــــا  تعــــــد  مــــــن  أنواعهــــــا  ،أنــــــواع  المخــــــدرات
القصــــــور  فــــــي  تعريــــــف  أو  تحديــــــد  المــــــواد  المخــــــدرة،  فوضــــــت    ولتلافــــــي  للمــــــواد  المخــــــدرة،

بعـــــض  القــــــوانين وزيـــــر  الصــــــحة،  الحـــــق  فــــــي  أن  يعـــــدل  فــــــي  القـــــوائم  الملحقــــــة  بالقــــــانون،  
فيزيــــد  فيهــــا  ويـــــنقص  منهــــا  حســــبما  تفتضـــــيه  المصــــلحة،  وذلــــك  لمواصـــــلة  اكتشــــاف  مـــــواد  

ـــــــر  المتخصصـــــــ ـــــــى  غي بســـــــبب  طبيعتهـــــــا  الفنيـــــــة    ؛الإلمـــــــام  بهـــــــا  2ينمخـــــــدرة  يصـــــــعب  عل
ــــــه  المشــــــرع  المصــــــري  حيــــــث  ورد  فــــــي  القــــــانون   والعلميــــــة  البحتــــــه،  وهــــــذا  مــــــا  نــــــص  علي

ـــــــم   ـــــــوزير    1989لســـــــنة    122المصـــــــري  رق ـــــــى  أن  لل والخـــــــاص  بمكافحـــــــة  المخـــــــدرات  عل

                                                           

 )1(، بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 2015قرار بقانون لسنة  1
  . 8، ص1988، 1المخدرات خطر داهم، دار المنارة للنشر، السعودية، ط ،البار، محمد علي 2
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أو  الإضـــــــافة  أو    المخــــــتص  أن  يعـــــــدل  فــــــي  الجـــــــداول  الملحقــــــة  بهـــــــذا  القــــــانون  بالحـــــــذف
  .1"بتغيير  النِسب  الوارد  فيها

وهـي المـواد التـي تغيـب العقـل والحـواس دون _ المفتـرات_فقد أطلق عليهـا اسـم : وكما عرفها الشرع 
والـنقص الـذي  . حصـلت النشـوة فإنهـا مـن المسـكراتأمـا إذا  ،أن تصيب المتعاطي بالنشوة والسرور
وهــذا القـــول لا ينطبــق علـــى جميـــع  ،أنهــا تغيـــب العقــل والحـــواسشــاب التعريـــف الشــرعي للمخـــدرات 

فهــل يصــح  ،المــواد المخــدرة فهنــاك مــن المــواد التــي تبقــي الفــرد فــي إدراكــه وفقــا للكميــة التــي يأخــذها
علـى سـبيل المثـال التـي تحتـوي علـى نسـبة مـن مـادة  )ترامادول(فرد حبة من دواء  أخذالقول أنه إذا 

ة يذهب العقـل؟ هـذا التعريـف غيـر دقيـق فـي عـدم تحديـده للنسـبة أو حتـى التي هي مخدر  )المورفين(
  .2للمواد

أنّـه كـلّ مـادة طبيعيـة  :قام بتعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقليـة 2015لعام  18وفق قانون رقم 
ح ويتضـ, 3أو تركيبية من المواد المدرجة في القوائم الدولية المعتمدة من الجهـة المختصـة فـي الـوزارة

لم يأتِ بتعريف محدد للمواد المخـدرة فقـد جعـل مـن تعريـف  2015لعام  18هنا أنه في القانون رقم 
: في تعريف العقـار المخـدر .المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعريفا واحدا دون أن يفصل فيما بينهم

درج تبعـا لخطورتـه هو أي عقار يمكن إساءة استعماله والإدمان عليه بشدة ومدرج في قوائم محددة ت
  .  4أو لنوعه 

, وهل هذا العقار طبيعي أم مصنع ،إلا أنه لم يحدد ما هي الطبيعة للعقار ،هذا التعريف هو الأسلم
  .إلا أنه يبقى هذا التعريف هو الأسلم

من وجهة نظر الباحث فإنه يرى أن التعريف السليم للمخدرات أنها هي مواد طبيعية ذات خصائص 
تــم تصــنيعها لأهــداف منهــا المشــروعة  ،أنهــا مــواد صــناعية كيميائيــة أو خلــيط مــا بينهمــاكيميائيــة أو 

                                                           

 .260المحمدي، مرجع سابق، ص 1
 ). 2(، بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 2015قرار بقانون لسنة  2
  2015لعام  18قانون رقم   - 3
 14ص , المخدرات والمكافحة الدولية والإقليمية والمحلية ،رمضان محمد ،محمد - 4
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ومنها غير المشروع كالإدمان على اختلاف نوعها وكميتها لهـا خـواص تختلـف  ،كالاستعمال الطبي
والحركـــة ومنهـــا مـــا يـــؤدي الـــى الكســـل ) الكوكـــايين(كـــل منهـــا عـــن الأخـــر فمنهـــا مـــا يعطـــي النشـــاط 

  .وهذه المواد موجودة ومدرجة في قوائم دولية) روينهي(والارتخاء

  المواد المخدرة وتطوراتها: الفرع الثالث

ومـــــدى  ،فـــــروع بـــــدايتها فـــــي نشـــــأة المـــــواد المخـــــدرة عبـــــر الأزمنـــــة ةينقســـــم هـــــذا المبحـــــث إلـــــى ثلاثـــــ
ثـــــم ينـــــدرج البحـــــث إلـــــى أســـــاليب تهريـــــب المـــــواد  ،ثـــــم أنـــــواع المـــــواد المخـــــدرة وتســـــمياتها ،أقـــــدميتها

اكتشــــــفت المجتمعــــــات البشــــــرية فــــــي جميــــــع أرجــــــاء العــــــالم منــــــذ أقــــــدم عصــــــور التــــــاريخ  .درةالمخــــــ
وحـــــاول الإنســـــان منـــــذ القـــــدم أن يكتشـــــف بوســـــائله  ،مـــــواد تغيـــــر حالـــــة العقـــــل أو الإدراك أو الحـــــس

البســـــــيطة عـــــــدداً مــــــــن العقـــــــاقير المستخلصـــــــة مــــــــن النباتـــــــات والأعشـــــــاب ليشــــــــفي بهـــــــا أمراضــــــــه 
ـــــم و  درات تعـــــد مـــــن أقـــــدم العقـــــاقير التـــــي عرفهـــــا الإنســـــانفالمخـــــ ،ويـــــتخلص مـــــن بعـــــض متاعبـــــه ل

ـــــل مـــــن آلاف الســـــنين ـــــدة عـــــام أو عـــــامين ب ـــــراث الحضـــــارات ،تكـــــن المخـــــدرات ولي ـــــد ورد فـــــي ت  فق
وقــــد وجــــدت تلــــك الآثــــار  ،بــــالمواد المخــــدرة الإنســــانالقديمــــة آثــــار كثيــــرة تــــدل علــــى وجــــود ومعرفــــة 

أو علـــــى شـــــكل نقـــــوش  ،علـــــى شـــــكل كتابـــــات علـــــى أوراق بـــــردى فـــــي الحضـــــارة المصـــــرية القديمـــــة
ــــد فالفراعنــــة هــــم أول مــــن عــــرف المخــــدرات وأهمهــــا الخشــــخاش والقنــــب وكــــان  علــــى جــــدران المعاب
ـــــى  مـــــا يشـــــتق منهـــــا بعيـــــدا عـــــن مجـــــال التعـــــاطي حيـــــث أنـــــه وجـــــد نقـــــوش علـــــى المقـــــابر تـــــدل عل

وقـــــــد عرفـــــــت الشـــــــعوب القديمـــــــة الحشـــــــيش , مخـــــــدرات فـــــــي صـــــــنع الأدويـــــــة للأطفـــــــالمعـــــــرفتهم بال
ــــــف  ــــــدوس مخف ــــــال والأقمشــــــة وســــــماه الصــــــينيون واهــــــب الســــــعادة والهن ــــــه الحب وصــــــنعوا مــــــن ألياف

  . 1الأحزان

ـــال وخيطـــان ـــه حب هـــو كـــان يســـتخدم مـــن فـــي  ،2أمـــا القنـــب فـــي تعريفهـــا فهـــو نبـــات يفتـــل مـــن لحائ
تعنـــــي أيضـــــا فـــــي اللاتينيـــــة الضوضـــــاء وســـــمي بـــــذلك لأن صـــــنع الحبـــــال والأقمشـــــة وكلمـــــة قنـــــب 

ولـــــــم يســـــــتعمل , متعاطيهـــــــا يحـــــــدث ضوضـــــــاء بعـــــــد وصـــــــول المـــــــادة المخـــــــدرة الـــــــى ذروة مفعولهـــــــا

                                                           
1
 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

  616اللغة والإعلام ص منجد الطالب في 2 
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ـــــب كمخـــــدر إلا فـــــي بدايـــــة ظهـــــور المســـــيحية والقنـــــب هـــــو الـــــذي يســـــتخرج منـــــه الحشـــــيش  ، 1القن
ــــــه مــــــادة والحشيشــــــة نبــــــات تســــــتخرج م، 2والحشــــــيش مــــــا يــــــبس مــــــن العشــــــب واحدتــــــه الحشيشــــــة ن

فــــي العبريــــة والتــــي تعنــــي _ شــــيش_ويــــرى الــــبعض أن كلمــــة حشــــيش مشــــتقة مــــن كلمــــة  ،3مســــكرة
  .4الفرح انطلاقا لما يشعر به المتعاطي من النشوة والفرح والسعادة

ــــد والمقــــابر الإغريقيــــونأمــــا  ــــى جــــدران المعاب ــــدوس  ،نقشــــوا صــــور نبــــات الخشــــخاش عل وكــــان الهن

علــــى  أطلقــــواوالســــومريون  ،يــــأتي بنبــــات القنــــب مــــن المحــــيطهــــو الــــذي ) شــــينا( الإلــــهيعتقــــدون أن 

وكــــان الهنــــود الحمــــر  ،أمــــا الأحبــــاش فقــــد عرفــــوا القــــات ونقلــــوه إلــــى الــــيمن, نبــــات الســــعادة الأفيــــون

  . 5في أمريكا  يمضغون الكوكاين في طقوسهم الدينية

 فــيبعــض الحكومــات فــي بعــض العصــور  تســمح بالمخــدرات مــن أجــل إغــراق شــعوبها  وقــد كانــت

غيبوبــة تامــة، فــلا يكونــوا علــى المســتوى العقلانــي الــذي يجعلهــم يفكــرون فــي مقــدراتهم وثرواتهــا التــي 

تنهبهـا حكومـاتهم ، بــل إن بعـض الحكومـات قامــت بفـرض ضـرائب علــى زراعـة المخـدرات كضــريبة 

تفعل كما كانت   الأفيونأو زراعة وتصنيع  التي كان يفرضها بعض ولاة الدولة العثمانية 6الحشيش

الشـركة الشــرقية التابعـة للتــاج البريطـاني فــي الصـين والهنــد مـن نشــر زراعـة وتصــنيع الأفيـون، حتــى 

تعيد الأموال التي ربحتها الصين من التجارة مع التاج البريطاني، حتى ثار عليها الشعب الصيني ، 

بســبب  ،)تشــينغ(أســرة و  المملكــة المتحــدة هــي حــرب دارت بــين و وحــدثت حــرب الأفيــون الشــهيرة

 فيهــا، الأفيـون إدمـان عبـر نشـر الصـينفـي تفــويض قـوة  بريطانيـا تضـارب المصـالح التجاريـة ورغبـة

  . م1842 حتى م1839دامت فيما بينو 

                                                           

 5ص , المخدرات والمكافحة الدولية والإقليمية والمحلية, رمضان محمد ،محمد 1
 121منجد الطالب في اللغة والإعلام ص  2
 122منجد الطالب في اللغة والإعلام ص  3
4
 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

5
 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

6 https://www.hopeeg.com/blog/show/drugs-history-with-treatment-ways 
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 أدىومع التطور العلمي  ،الحالي بدأت المخدرات تتدفق الى البلاد بكميات ضخمةومع بداية القرن 

 الإنسـانواسـتخراج المـادة الفعالـة ذات التـأثير الفعـال علـى  ،إلى إخراج المواد المختلفة بهذه النباتـات

مـــن  والأفيـــون ،وتأثيرهـــا يفـــوق تـــأثير النبـــات التـــي تحتويهـــا فقـــد تـــم اســـتخراج الحشـــيش مـــن القنـــب

ـــاختلاف  ،الخشـــخاش والكوكـــايين مـــن الكوكـــا ـــم تصـــديرها وترويجهـــا فـــي الـــدول ب وتعـــدد  أشـــكالهاوت

ولتوافرها بعدد  الأغنياءمستويات الشعب حيث إنها كانت تقتصر بداية على  ورغم اختلاف ،أنواعها

  .1كبير وزهد ثمنها أدى الى انتشارها على كافة طبقات الشعب بسرعة كبيرة

  المواد المخدرة  أنواع :الفرع الرابع

وهــذه  ،عــالم المخــدرات عــالم واســع، ولكثــرة أنــواع المخــدرات وأشــكالها أصــبح مــن الصــعب حصــرها 

  :بعض التقسيمات للمخدرات 

 المخدرات حسب تأثيرها  أنواع  - أ

 كحول والبنزينالالمسكرات مثل  -2. الباريبورات ،المنومات مثل الكلورال -1

 الأفيونمسببات النشوة مثل  -4 2ميسكالينالالمهلوسات مثل  -3

 حسب طريقة تصنيعها  - ب

 القات والحشيش, مخدرات طبيعية أي من نباتات طبيعية مثل القنب -1

مخـــدرات مصـــنعة وهـــي تســـتخرج مـــن مـــواد طبيعيـــة بعـــد أن تتعـــرض لمـــواد كيميائيـــة تجعلهـــا  -2

 .بصورة أخرى مثل المورفين والهيروين

  

 

                                                           
1
 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

 37ص  ، التربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات ،فؤاد بسيوني، متولي 2
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 حسب اللون   - ت

 الأفيــون, ســوداء مثــل الحشــيش -2  1عليهــا الجــواهر البيضــاءق لــويط, بيضــاء مثــل كوكــايين -1

 .2ويطلق عليها الجواهر السوداء

 حسب التركيب الكيميائي   - ث

           الأمفيتامينـــــــــــات -5المثيـــــــــــرات للاخاييـــــــــــل  -4 -الكوكـــــــــــا -3الحشـــــــــــيش  - 2الافيونـــــــــــات  -1

 .الفولانيل -8القات  -7البايورات -6

 الإدمانحسب اعتماد   -  ج

 جسدي ونفسي مثل الأفيون ومشتقاتهمواد تسبب إدمان  -1

 مواد تسبب إدمان نفسي فقط مثل الحشيش -2

 تصنيف منظمة الصحة العالمية   -  ح

 3مجموعة العقاقير المهدئة مثل الهيروين -2مجموعة العقاقير المنبهة مثل الامفيتامينات  -1

 4مجموعة العقاقير المثيرة للأخيلة أي المهلوسات مثل سيلوين -3

ومجموعــــة الأفيــــون ومجموعــــة  ،المخــــدرة إلــــى مجموعــــات وهــــي مجموعــــة القنبيــــاتتقســــم العقــــاقير 

  5:وفيما يلي شرح لهذه المجموعات, ونبات القات والمؤثرات العقلية, الكوكايين

  
                                                           

 .44ص  ،المخدرات وآفةالشباب الجامعي  ، كمال، الحوامدة 1
 .43ص  ، مرجع سابق،كمال، الحوامدة 2
 .36ص ،التربية وظاهرة انتشار المخدرات، فؤاد بسيوني ،متولي 3
 .36ص  مرجع سابق، ، فؤاد بسيوني ،متولي 4
5
 .14ص , المخدرات والمكافحة الدولية وا�قليمية والمحلية ،رمضان محمد ،محمد 
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  مجموعة القنبيات : أولا

 أوراقها أقدام 7- 5نبات القنب هو نبات حولي شديد الرائحة يحتاج الى الحرارة المرتفعة طولها بين 

أطراف هو نبات  7- 3لزجة ذات لمعان ومغطاة بشعيرات قصيرة تشبه راحت اليد تتكون من 

أحادي الجنس أي يكون إما ذكر أو أنثى وتحتوي أنثى القنب على الحشيش يكون في شكل مادة 

  .)تتراهيد(ويحتوي الحشيش على العديد من المواد الفعالة منها  1صمغية

  : 2تتكون مجموعة الحشيش من

وهـــو عبـــارة عـــن الإفـــراز الموجـــود بـــالقمم المزهـــرة لنبـــات القنـــب ) راتـــنج الحشـــيش(الحشـــيش  -1

 .والسطح العلوي لأوراقه 

فـروع شـجرة  كمان او كمنجة يتم الحصول عليه مـن أوراق و أيضايسمى )  الماريجوانا(البانجو  -2

  .القنب وهو ذو لون أخضر يشبه التبغ 

فــي تكثيفـــه وتقطيـــره هــو مـــادة بنيـــة اللـــون  زيــت الحشـــيش يحصـــل عليــه مـــن عصـــارة القنـــب -3

 .تعرضت للهواء إذاتصبح اكثر صلابة 

 .غامقأو  بودرة الحشيش وهي من أشكال رتنج الحشيش ذات لون بني فاتح -4

  :تعاطي الحشيشطرق 

إما بالتدخين بواسطة السجائر أو عن طريق النرجيلة أو الغليان او طبخه مع السكر والسـمن حتـى  

  .أو بلع الحشيش أو مضغه 3يصبح مثل بسكويت ويطلق عليه الفولة

  

                                                           

  .15ص  ،والمحلية والإقليميةالمخدرات والمكافحة الدولية  ،رمضان محمد ،محمد1
2
 37ص  ، التربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات ،فؤاد بسيوني، متولي 

 .17صمرجع سابق،  ،رمضان محمد ، محمد 3
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  الأفيونمجموعة : ثانيا

يتـراوح وتشمل نبـات الخشـخاش الـذي يسـتخرج منـه الأفيـون الخـام والمـورفين والهيـروين والخشـخاش  

والأوراق بهـا لمعـة فضـيه والشـجرة تعطـي  ،سم ذات أوراق خضراء تميل للزرقة 150-75طوله من 

كبســولات خضــراء وعنــد النضــج تتحــول إلــى اللــون الأصــفر، وتشــرط هــذه الكبســولات بآلــة  8-5مــن 

حادة فتخرج منها مادة لبنية بيضاء لزجة ذات رائحة قوية وطعم مر، وعندما تتعرض للهـواء تتحـول 

 .اللون البني، يتم جمعه وهو ما يعرف بالأفيون الخامإلى 

 .وهو الذي يتم الحصول عليه من نبات الخشخاش بعد تشطيرها الأفيون -1

ويســتخدم لتخفيــف  الأفيــونمــن % 15-8ونســبته مــن  الأفيــونالمــورفين يــتم اســتحلابه مــن   -2

 .المبرحة الآلام

 .الهيروين يستخرج من قاعدة المورفين -3

التــدخين وفـي بعــض البلـدان عــن  أوالحقـن  أوعــن طريـق الشــم  إمـا الأفيــونت يـتم تعــاطي المخـدرا

  1.طريق البلع

  مجموعة الكوكايين : ثالثا

و هي بحاجة الى جو بارد ودرجـة رطوبـة عاليـة يبلـغ ارتفـاع الشـجرة ,يحصل عليها من أوراق الكوكا

الأصــفر وثــم تنقــل إلــى المعامــل أقــدام يــتم تجميــع أوراق الكوكــا عنــدما تميــل إلــى اللــون  8مــا يقــارب 

طـــرق التعـــاطي  .والكـــراك, والكوكـــايين, الكوكـــا وعجينـــة الكوكـــايين: مـــن صـــور الكوكـــايين .لتحويلهـــا

فـي  إذابتـه أوعـن طريـق الشـم  أومـا عـن طريـق المضـغ كمـا فـي أوراق الكوكـا إمجموعة الكوكـايين ل

  .2الماء المقطر وحقنه في الوريد كما في الكوكايين

  
                                                           

1
 .15 ص والمحلية، وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

2
 37 ص  المخدرات، وادمان انتشار وظاھرة التربية بسيوني، فؤاد متولي، 
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  نبات القات: رابعا

-5طولهـا مـن  أمتار في الأماكن الاستوائية أوراقهـا 6متر وقد تصل إلى  2-1شجرة ارتفاعها من 

  .1الخاضعة للرقابة الدولية ولا يعد القات من المواد المجرمة دوليا اي, سم ملساء 7

  المؤثرات العقلية : خامسا

  :هي المواد التي تصنع في المعمل بالطرق الكيماوية ومنها

 المنشطات   - أ

              .صوره أهمالامفيتامينات يعد الاكستازي من  -1

                                                                        .الميثامفيتامين -3   .صوره الماكستون فورت أهمالديكسامفيتامين من  -2

ـــا وتســـبب الهـــدوء والنعـــاس والاســـترخاء    - ب المهبطـــات مجموعـــة مـــن المـــواد المصـــنعة كيميائي

وتشـــمل البـــاربيتيورات القصـــيرة والمتوســـطة وطويلـــة المفعـــول ومـــن صـــورها الســـيكوباربيتنال 

 .ويكون على شكل كبسولات حمراء اللون

بصـورة  يـل نفسـهالمواد المسببة للهلوسة او الهذيان تحدث هلوسات سمعية وبصرية وقد يتخ  - ت

 2L.S.Dتسبب ادمان نفسي من صورها الليسرجيك  أخرى

  .المواد المخدرة وطرق استعمالها المشروعة وغير المشروعة : الفرع الخامس

 فـي المرضـية الظـواهر الاجتماعيـة مـن وهـي واحـد، جانـب لهـا لـيس المخـدرات تعـاطي مشـكلة إن
 النظـر لهـذه شـمولية علـى تعتمـد المخـدرات تعـاطي لمشـكلة التقليديـة غيـر النظـر إن وجهـة العـالم،

جانـب واحـد والاسـتفادة مـن العلـوم  مـن الجوانـب ولـيس مختلـف مـن إليهـا النظـر خـلال مـن المشكلة،
والأساليب المشـروعة فـي   العوامل يشمل تكاملي منظور من والظواهر المرتبطة بها أي النظر إليها

                                                           

  .26ص  ،المخدرات والمكافحة الدولية والإقليمية والمحلية, رمضان محمد ، محمد 1
  .32ص، لتربية وظاهرة انتشار وادمان المخدرات، افؤاد بسيوني، متولي 2
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التــي تـــؤدي الــى هــذا الانتشــار والإقبــال عليهــا بـــين  الأســبابومعرفــة  ،اســتخدامها وغيــر المشــروعة
  .1والجماعات بصورة غير مشروعة  الافراد

لعــلّ مــن الســائد والمعــروف علــى احتــواء الكثيــر مــن العقــاقير الطبيــة علــى بعــض المــواد المخــدرة فــي 
التخدير ما لتخفيف الألم والأوجاع أو لإزالة الشعور كما يتم إ ،نسب معينة ومختلفة لأسباب علاجية

بعض الأدوية التي تحتوي على نسـب مـن المـواد المخـدرة تسـتخدم فـي هناك في العمليات الجراحية و 
لكن يبقى السؤال هل هي تابعـة لرقابـة دوليـة أو محليـة ومـا هـي النسـب التـي يجـوز  .العلاج النفسي
  أن تحتويها؟ 

لحظر إنتاج وتوريد  للمخدرات وهي معاهدة دولية م 1961للمخدرات كانت عام  الهامةإن الاتفاقية 
, 2لأغـراض محـددة مثـل العـلاج الطبـي والبحـوث تـرخيص والعقـاقير ذات الآثـار المماثلـة إلا بموجـب

 ومعلومـات، الدوليـة للمراقبـة الخاضـعة للمخـدرات الحاليـة القائمـة علـى الصـفراء القائمـة تحتـويو 
جــداول تحتــوي علــى اســم المركــب ورقــم دائــرة  إدراجبالمخــدرات فقــد تــم   صــلة ذات إضــافية

  .3المستخلصات الكيميائية والمادة المخدرة والرمز المستخدم في نظام الرقابة الدولية للمخدر

بشـــان مكافحــــة  2015لعــــام  18أمـــا فـــي الرقابــــة المحليـــة فـــي فلســــطين فقـــد تـــم إنشــــاء قـــانون رقـــم 
فقـــد أجـــاز القـــانون الحصـــول علـــى رخصـــة فـــي تـــداول المـــواد المخـــدرة , المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة

والمؤثرات العقلية والمستحضرات الصيدلانية وفق شروط محـددة يضـعها وزيـر الصـحة ولا يجـوز أن 
  : 45نسب محددة فقد جاء بالقانون في المادة رقم  تجاوز

  :لا يجوز لمن رخص له بحيازة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ان يتجاوز النسب التالية

 . في الكميات التي لا يزيد وزنها عن غرام واحد%) 10(  . أ

 .غرام ) 25(في المواد التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز %) 5(  . ب

                                                           
1
 14 ص, والمحلية وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات محمد، رمضان محمد، 

2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81% 
3
 .26 ص والمحلية، وا�قليمية الدولية والمكافحة المخدرات, محمد رمضان  محمد، 

  .بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  2015لعام  18قانون رقم  4
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  .غرام ) 25(في الكميات التي يزيد وزنها على %) 2(. ج

  .كان مقدارها  أيافي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة %) 5. (د

 أهـداففـي  أووقد حدد كـذلك القـانون أن يـتم اسـتخدام المـواد فـي تصـنيع المستحضـرات الصـيدلانية 

فــي الشــروط فقــد  الإخــلالالــذكر لمــن رخــص لــه حيازتهــا وفــي حــال  أنفــةعلميــة فقــط وفــق الشــروط 

  :تنص على 151جاءت المادة 

يعادلـه  مـا أو دينـار أردنـي ألفـي علـى تزيـد ولا أردنـي دينـار خمسـمائة عـن تقـل لا بغرامـة يعاقـب1. 

 .بقانون القرار هذا من )5(المادة بأحكام يلتزم لم من كل قانونا المتداولة بالعملة

  .دينار ألف عن تقل لا وبغرامة أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب التكرار حال في2. 

ج لكـن يشـترط أن أما بالنسبة للأفراد فـلا يعتبـر جرمـا تعـاطي المـواد أو الأدويـة المخـدرة بقصـد العـلا

تنتفـي عـن الوصـفة التـي حصـل ( أن وقضـت محكمـة التمييـز الاردنيـة  ،يكون بموجب وصـفة طبيـة

ها المميز على الحبوب المخدرة الصفة الطبيـة طالمـا أنهـا لـم تصـدر عـن جهـة طبيـة مختصـة بموجب

  .2)وإن لم يثبت تزويرها, بقصد علاج طبي لحالة مرضية

  جرائم المخدراتاركان  : المطلب  الثاني

  مفهوم جريمة المخدرات لغة واصطلاحا: الفرع الاول

  :الجريمة لغة

والــــــذي  يفيــــــد  معنــــــى  كســــــب،  وبمعنــــــى  "  جــــــرم"الفعــــــل  يــــــأتي  معنــــــى  كلمــــــة  جريمــــــة  مــــــن  
ويـــــأتي  لفـــــظ  جـــــرم  بمعنـــــى  التعـــــدي  واكتســـــاب  الإثـــــم،  والجـــــرم  الـــــذنب،    ،3وجـــــب  او  حـــــقّ 

                                                           

  .بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  2015لعام  18قانون رقم  1

  لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية, 481/94قرار رقم  2 
  ). 12/95(ابن منظور، لسان العرب، : انظر  3
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وأجــــرم  ارتكــــب  جرمــــا  فهــــو  مجــــرم،  والمجــــرم  المــــذنب،  ومــــن  هــــذا  التعريــــف  تظهــــر  عــــدة  
 :أوجه  من  المعاني

مُ،  جَرْما،  بمعنى  قَطَعَ،  ومنه  جَرَمَ  النخل،  يجْرِمُهُ  جَرْماَ  واجْتَرَمَهُ،  جَرَمَ،  يَجْرِ :  يقال:  القطع
  1.أي  صَرَمَهُ،  فهو  جارمٌ  بمعنى  صارِمٌ  وقاطِعٌ  لثمرته

ــــال ــــه،  أي  :  "الكســــب،  يق ــــب،  فهــــو  جريمــــة  أهل ــــى  يتكســــب  ويطل ــــه  بِجَــــرْمٍ،  بمعن جَــــرَمَ  لأهل
ـــ  ."كاســـبهم ـــذنب،  يق ـــرِمُ  هـــو  :  الوال ـــرَمَ  جُرْمـــاً  وإِجْرامـــاً،  إذا  أذنـــب،  فالجـــارِمُ  والمُجْ ـــرَمَ  وأجْ جَ

  2".المُذْنِبُ،  والجُرْمُ  والجَرِيمة  بمعنى  فعل  الذنب

أي  ادعــى  عليــه  ذَنبــا  لــم  يفعلــه،  وهــي  مــن  بــاب  :  الــذنب،  وتَجَــرَمَ  عليــه:  الجُــرمُ  والجَريمــة
ولا  يجـرمنكم  شـنآن  قـوم  علـى  ألا  تعـدلوا  اعـدلوا  هـو  :"  قـال  تعـالى  .ضـرب  واكتسـب  الإثـم

أي  لا  يَكْسِــبَنكم  ولا  :  الجــاني،  ولا  يَجْــرِمنكم:  المــذنبُ،  والجــارِمُ :  والمجــرمُ ...".  أقــرب  للتقــوى
  3.يدخلكم  في  الجُرْم،  أي  الإثم

جريمـــــة،  وجَـــــرَمَ  إذا  عظـــــم  جُرْمُـــــهُ  أي    ورد  علـــــى  لســـــان  العـــــرب  أن  جَـــــرَمَ  بمعنـــــى  جنـــــى
وتطلــق  كلمــة  جريمــة  علــى  ارتكــاب  كــل  مــا  هــو  مخــالف  للحــق  والعــدل  والطريــق    4..أَذْنَــبَ 

إن  الــذين  أجرمــوا  كــانوا  :"  المســتقيم،  واشــتقت  مــن  ذلــك  كلمــة  إجــرام  وأجرمــوا،  قــال  تعــالى
وتبـين  هـذه  "  كلـوا  وتمتعـوا  قلـيلا  إنكـم  مجرمـون:"  تعـالىوقـال    ."من  الذين  آمنوا  يضحكون

الآيــات  أن  الجريمــة  فعــل  مــا  نهــى  االله  عنــه،  وعصــيان  مــا  أمــر  االله  بــه،  أو  بعبــارة  أعــم  
ويتبـين  ممـا  تقـدم  أن  الجريمـة  فـي  اللغـة    .عصيان  ما  أمر  االله  بـه  بحكـم  الشـرع  الشـريف

                                                           

 .89، ص1989مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، بيروت،  ، ن عبد القادرالرازي، محمد بن أبي بكر ب  1
داود عبـده وآخـرون، المعجـم العربـي الأساسـي، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة  و العلـوم، جامعـة . د ، عمر، أحمد مختار  2

  .242.243، 1989الدول العربية، توزيع لاروس، 

: الــرازي. 01/239التعــاريف : المنــاوي. 01/97المصــباح المنيــر، : الفيــومي. 06/110،45القرطبــي،  تفســير: القرطبــي 3 
محمـود خـاطر، مكتبـة البيـان، ناشـرون : ج، تحقيـق1مختـار الصـحاح، ): 721ت (محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي، 

مهــدي : ج، تحقيــق8العــين، : 175 -100أحمــد  ، الفراهيــدي، الخليــل بــن1/43، طبعــة جديــدة، مكتبــة لبنــان، 1415بيــروت، 
  .119 – 06/118المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

  .91، ص 1990، دار صادر للطباعة، بيروت، 12لسان العرب، ج: ابن منظور  4
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ت  للإشــارة  إلــى  الكســب  المكــروه  وغيــر  المستحســن  ومخــالف  للحــق  والعــدل  العربيــة  اســتخدم
  .كما  يراد  منها  الحمل  على  فعل  آثم

  :  الجريمة  اصطلاحا

كما  عرّفها  البعض  بأنّها  عمل  أو  امتناع  عن  عمل  شيء  ينص  القـانون  عليـه،  ويُجـازي  

ويختلِــفُ  مفهــوم  الجريمــة  كــذلك  بحســب  المنظــور  الــذي  يُنظــر  لــه    1.فاعلــه  بعقوبــةٍ  جنائيّــة

عــــرّف  المــــاوردي  الجريمــــة  بأنهــــا  :  الجريمــــة  فــــي  الشّــــريعة  الإســــلاميّة:  مــــن  خلالــــه،  ومنهــــا

محظور  شرعيّ  نهى  االله  عن  فعله  إمـا  بحـدّ  أو  تعزيـر،  والمحظـور  هـو  عمـلُ  أمـرٍ  نهـى  

هــي  عمــلٌ  غيــر  :  الجريمــة  مــن  النّاحيــة  القانونيّــة.  و  عــدم  عمــل  أمــرٍ  أَمَــرَ  بــهاالله  عنــه،  أ

الجريمــة  و . مشـروع  نـاتج  عــن  إرادة  جنائيّـة،  ويُقـرّر  القــانون  لهـا  عقوبـةً  أو  تصــرّفاً  احتياطيّـاً 

التـي  وُضـعت  مـن   هـي  عمـلٌ  يختـرقُ  الأسـس  الأخلاقيـة :  من  النّاحية  الاجتماعية  والنّفسية

الإنسـان  :  أما  تعريـفُ  المُجـرم  فهـو.  قبل  الجماعة،  وجعلت  الجماعة  لاختراقها  جزاءً  رسمياً 

البالغ  الراشد  الذي  ارتكب  فعلاً  مؤذياً  نصّ  عليه  قانون  مُعيّن،  مما  تترتّب  عليه  عقوبات  

  2.جنائية  مُحدّدة  في  القانون  ذاته

وهــي    ،هــي  تلــك  الجريمــة  التــي  إكتملــت  كافــة  أركانهــا  الماديــة  والمعنويــةاصــطلاحاً  فالجريمــة

ســواء  كانــت  هــذه  المــواد    ،وضــع  اليــد  علــى  المــواد  المخــدرة  مــن  غيــر  المصــرح  لهــم  بــذلك

  .ها  ئأي  بيعها  أو  شرا  ،طبيعية  أو  مركبة  أو  مصنعة  بغرض  الإتجار

  

  

  
                                                           

 .2017-4-27 ، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ"ماهية الجريمة الجنائية"، )2016-10-20(  محمد جبر ،الألفي  1

جامعـة : ، الريـاض)الطبعـة الأولـى(أسماء بنت عبـداالله ، الخصـائص الاجتماعيـة والاقتصـادية للعائـدات للجريمـة ، لتويجريا 2 
  36+35ص ، 2011نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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  اركان جريمة المخدرات : الفرع الثاني

  الركن  الشرعي: اولا

وجـود  نـص  يجـرم  الفعـل  ويقـدر    :قصد  بمبدأ  الشرعية  الجنائية  أو  الركن  الشرعي  للجريمـة
وجــود  نــص  يجــرم    ،1وعــدم  تمتــع  الفعــل  بســبب  مــن  أســباب  الإباحــة  ،عقوبتــه  قبــل  وقوعــه
فالمبــدأ  يقضــي  بعــدم  جــواز  معاقبــة  ,وقــوع  الفعــل  وجــود  الــنص  يســبق  :  الفعــل  قبــل  وقوعــه

الشخص  على  فعل  وقع  منه  إلا  إذا  كان  هذا  الفعل  مجرما  بنص  قبل  وقوع  الفعل  كما  
عــدم  وجــود  ســبب  مــن  أســباب  الإباحــة  .  يجــب  ان  يكــون  الــنص  المجــرم  تشــريعيا  مكتوبــا

وهـي  تنـدرج  تحـت  ثلاثـة    ،عدم  اتّسام  الفعـل  بالمشـروعيةيشترط  المبدأ  كذلك    ،تبيح  الفعل
  :عناصر

  )…حكم  الإعدام( ما  يأمر  به  القانون    –

ويتمثل  بالنصوص  القانونيـة  التـي  تضـمنها  )  …الملاكمة  ،الجراحة(ما  يأذن  به  القانون    –
حصــــر  المـــواد  المخـــدرة  والمــــؤثرات  العقليـــة،  والنتــــائج  .  قـــانون  المخـــدرات  والمــــؤثرات  العقليـــة
  2.المترتبة  على  تحديد  المواد  المخدرة

  الركن  المادي: ثانيا

  مـاونتطـرق  هنـا  إلـى  عناصـر  القصـد  العـام،  وهالقصد  الجنائي  يعرف  بأنّـه جـوهر  الإرادة،  
  :  عنصران  مهمان  وجوهريان  لا بدّ  من  توافرهما  لقيام  أي  ركن  معنوي وهما

وأن  ذلــك  الفعــل  هــو  جريمــة   ،والمقصــود  بــالعلم  هنــا  هــو  العلــم  بعناصــر  الجريمــة:  العلــم  - أ

وفي  حال  فقد  هذا  العنصر  وانعدامه  فليس    ،وأن  ما  ارتكبه  هو  جريمة  ،وأنه  فعل  مجرم
 .اهناك  أي  وجود  قانوني  لهذه  الجريمة  وإن  كان  هناك  وجود  فعلي له

                                                           

 . 94ص  ،2007، الجزائر، 1في ق م ج ، دار الخلدونية ، ط إثباتهاإبراهيم، اركان الجريمة وطرق  ،بليعات 1
كــردي، يحيــى عيــادة، التشــريعات الفلســطينية لمكافحــة المخــدرات، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة،  2

 . 7، ص2016فلسطين، 
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وهي القوة  النفسية  والطاقة  الجامحة  التي  تـدفع  كـل  قـوى  جسـم  الإنسـان  لأن  :   الإرادة  - ب

ة  حركية  من  خلال  قوة  حركيـة  عضـوية  وهذه  الطاقة  إلى  قو  ،يقوم  بعمل  يجسد  هذه  القوة

 .جسدية  يترتب  عليها  أو ينتج  عنها  واقعة  غير  مشروعة

ـــان  أساســـيان،  همـــا  الـــركن   وجـــرائم  المخـــدرات  كغيرهـــا  مـــن  الجـــرائم  لهـــا  بصـــفة  عامـــة  ركن

الخــاص  لهــا  المــادي  والــركن  المعنــوي،  بالإضــافة  إلــى  كونهــا  مــن  جــرائم  قــانون  العقوبــات  

،  لــذا  يلــزم  لوقــوع  أي  جريمــة  تــوافر  1عنصــر  آخــر  تقتضــيه  طبيعتهــا،  وهــو  عنصــر  المحــل

يتمثــل  الفعــل  المــادي  بــأي  اتصــال  غيــر   الــذي: الفعــل  المــادي:  ساســية هــيالأثلاثــة  ال أركانهــا

والــركن المعنــوي وركــن  ،مشــروع  بــالمواد  المخــدرة  المحظــورة،  كالحيــازة  أو  الإحــراز  أو  الشــراء

  .2المحل

  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية:  العنصر  الأول

حـــدّد  المشـــرّع  المـــواد  المخـــدرة  والمـــؤثرات  العقليـــة  التـــي  تشـــملها  دائـــرة  التجـــريم  علـــى  ســـبيل  

أيــة   وقــرر  تجــريم  التعامــل  بــأي  وجــه  مــع   ،الحصــر  وأدرجهــا  فــي  جــداول  أرفقهــا  بالقــانون

  .مادة  من  هذه  المواد  في  غير  الأحوال  المصرح  بها

تقتصي  أن  تنصب  جرائم  المخدرات  على  مـادة  )  المادة  المخدرة  المحظورة(والركن  المفترض

الجريمة،  على  وجود  الجريمة  لكون  وجـوده  سـابقا  مفترضـات    قتتحقمخدرة،  إذ  بدونها  لا  

  3.اعتبر  المخدر  ركنا لذا

                                                           

 93كرم شعبان، جرائم المخدرات، ص ،صباح 1
  . 2013/3/3/2015، 4032كمال النيص، الأركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، العدد  2
 95كرم شعبان، مرجع سابق، ص ،صباح 3
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  -: الإجراميالسلوك  :  العنصر  الثاني

وهــو  النشــاط  والســلوك  المخـــالف  الــذي  جرّمــه  القــانون  وأوضـــح  معنــاه  فــي  قــانون  مكافحـــة  
  -:  1المواد  المخدرة  على  النحو  التالي

ـــب  -1   يقصـــد  بـــه  كـــل  واقعـــه  يتحقـــق  بهـــا  إدخـــال  المـــواد  المخـــدرة  أو  المـــؤثرات  :   الجل

ومــن  أي  منفـذ  مـن  منافـذها  البريــة  أو   ،بأيـة  وسـيلة  ،العقليـة  إلـى  داخـل  حـدود  إقلــيم الدولـة
  .البحرية  أو  الجوية،  سواء  كان  دخولها  بطريقة  مشروعة  أو  غير  مشروعة

ـــاً  :   الإســـتيراد  -2 ـــة  طبق ـــيم  الدول ـــى  داخـــل  إقل ـــي  إل هـــو  إدخـــال  المخـــدر  أو  المـــؤثر  العقل

للأحكــام  القانونيــة  المنظمــة  لاســتيرادها  المنصــوص  عليهــا  فــي  هــذا  القــانون  ويتحقــق  الفعــل  
للقواعـد    ثم  قانوناً  إذا  تحقق  إدخال  المـواد  المخـدرة  أو  المـؤثرات  العقليـة  مخالفـاً أالمادي  الم

  .القانونية  المنظمة  لذلك  

هــو  إخــراج  المــواد  المخــدرة  والمــؤثرات  العقليــة  مــن  داخــل  الدولــة  إلــى  دولــة  :  التصــدير  -3

  .خلافاً  للأحكام  المنظمة  في  القانون    ىأخر 

ــــؤدي  إلــــى  الحصــــول  علــــى  المــــواد  المخــــدر :   الإنتــــاج  -4 ــــات  التــــي  ت ة  هــــو  كافــــة  العملي

  .والمؤثرات  العقلية  من  أصلها  النباتي

ويدخل  في  مضمونه  الفصل،  وهـو  تحليـل  مـادة  قائمـة  بطريـق  عـزل  أو  :   الاستخراج  -5

  .فصل  عناصرها  للحصول  على  المادة  المخدرة  أو  المؤثر  العقلي

و  مــؤثرات  عقليــة  أو  وهــو  كافــة  العمليــات  التــي  يحصــل  بهــا  مــواد  مخــدرة  أ:  الصــنع  -6

التــي  يــتم  بهــا  تحويــل  المــواد  المخــدرة  إلــى  مــواد  مخــدرة  أخــرى  أو  المــؤثرات  العقليــة  إلــى  
  .2مؤثرات  عقلية  أخرى
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هـي  صـورة  مـن  صـور  الإنتــاج  بمعنـاه  الواسـع  ،  فالإنتـاج  هـو  خلـق  للمــادة  :  الزراعـة  -7

ـــاتي المخـــدرة  أو  المـــؤثر  العقلـــي  مـــن  ولكـــن  المشـــرع  نـــص  عليهـــا  مراعيـــاً  أن   ،أصـــلها  النب
ــاً  ــة  الزراعــة  إلا  بنضــج  النبــات  أو  ثمــاره   ،الإنتــاج المعاقــب  عليــه  قانون لا  يتحقــق  فــي  حال

واكتساب  خاصية  التخدير  فيصبح  صالحاً  لإنتاج  المخدر  أو  المؤثر  العقلي  ولا  يمتد  إلى  
  .مراحل  نمو  النبات  ما  قبل  ذلك  من

ولا  يشـترط    ،هي  وضع  اليد  على  المخدر  علـى  سـبيل  الملـك  والاختصـاص:   الحيازة  -8

ولــو  كـان  الحــرز  محـرزاً  فيــه  المخــدر   ،بــل  يعتبـر  الشــخص  حـائزاً   ،فيهـا  الاســتيلاء  المـادي
وعلــى  ذلــك  يكفــي  لتحقيــق  الحيــازة  أن  يكــون  ســلطان    ،مــن  قبــل  شــخص  آخــر  نائبــاً  عنــه

  .المتهم  مبسوطاً  على  المخدر  أو  المؤثر  العقلي  ولو  لم  تكن  في  حيازته  المادية  

هو  مجرد  الاستيلاء  المادي  على  المخدر  أو  المؤثر  العقلـي  وقـد  يقـع  مـن  :   الإحراز  -9

،  ويتحقق  الاستيلاء  باتصـال  المخـدر  أو  المـؤثر  العقلـي  اتصـالاً  مالكه  أو  من  غير  مالكه
  .مادياً 

هو  تناول  المخدر  أو  المؤثر  العقلي،  أي  إدخاله  إلى  الجسـم  أيـاً  كانـت  :    التعاطي -10

  .الوسيلة  إلى  ذلك 

العقليــة  لا  يعــدو  أن  المقصــود  بالإتجــار  فــي  المــواد  المخــدرة  أو  المــؤثرات  :   الإتجــار -11

يكون  حيازة  مصـحوبة  بقصـد  الإتجـار  ويتحقـق  الإتجـار  بتـرويج  المـادة  المخـدرة  أو  المـؤثر  
  .1العقلي  وتقديمها  للغير  بمقابل  عيني  أو  نقدي  أو  منفعة

  ركن  عدم  المشروعية  :ثالثا

تصـلة  بـالمواد  المخـدرة  والمـؤثرات العقليـة  يجرم  المشرع  في  القانون  كافة  الأفعال  الماديـة  الم
إلــخ    ...  مـن  بينهــا  أفعـال  الحيــازة  والإحـراز  والجلــب  والتصـدير  والاســتيراد  والإنتـاج  والتعــاطي

إلا  أن  المشرع  تحقيقاً  لبعض  الاعتبارات  العملية  رأى  الترخيص  لبعض  الفئات  إتيان  تلك  
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فــإذا  مــا  تــوافرت  فــي  حقهــم  تلــك  الشــروط  المحــددة  قانونــاً  ارتــدت   الأفعــال  بشــروط  معينــة، 
ـــا  إلـــى  نـــص  القـــانون  الـــذي  يحـــدد   هـــذه  الأفعـــال  إلـــى  مجـــال  الإباحـــة  وتســـتند  الإباحـــة  هن

  .شروطها  ويرسم  نظامها 

  الركن  المعنوي:  رابعا 

تــوافر  القصــد    ،فــي  جــرائم  المخــدراتالقاعــدة  العامــة  هــي  أنــه  يكفــي  لقيــام  الــركن  المعنــوي  

العــام  إلا  أن  المشــرع  يتطلــب  قيــام  القصــد  الخــاص  فــي  جــرائم  المخــدرات، ومــن  هنــا  نقــوم  

  -:القصد  الجنائي  على  النحو  التاليأنواع بشرح  

عـــل  وهـــو  عبـــارة  عــن  انصـــراف  إرادة  الجـــاني  إلـــى  ارتكـــاب  الف:  القصــد  الجنـــائي  العـــام  -1

  .ثم  قانوناً  مع  العلم  بتوافر  أركانه  وبأن  القانون  يحظره أالإجرامي  المُ 

يتطلــب  قــانون  مكافحــة  المــواد  المخــدرة  تــوافر  قصــد  جنــائي  :  القصــد  الجنــائي  الخــاص -2

ـــة  الإتجـــار  والتـــرويج ،  ويختلـــف   خـــاص  لتشـــديد  العقـــاب  فـــي  جـــرائم  المخـــدرات  وقصـــد  وني

جريمــة    ففــي  –ســالفة  البيــان  ال -الخــاص  لكــل  صــورة  مــن  صــور  الجريمــة   الجنــائي القصــد 

الإتجار  مثلاً  يكون  القصد  الخاص  لها  هو  اتجاه  إرادة  المتهم  إلى  إحراز  المـواد  المخـدرة  

قـــام  ،  ولا  يختلـــف  فـــى  ذلـــك  إن  "القصـــد  الخـــاص"ومـــن  ثـــم  إعـــادة  بيعهـــا  "  القصـــد  العـــام"

  .1عيني كرشوة  لأحد  الموظفين أو  يببيعها  بمقابل  ماد

  .في الحقوق والواجبات للأفراد الأهليةالمواد المخدرة وتأثيرها على : الفرع الثالث

يـؤدي  كمـا للطعـام، شـهيته المتعـاطي فقـدان :فـييكمـن إن تـأثير تعـاطي المخـدرات علـى الفـرد 

 وتآكل وتحطم ،المخ في إلى التهاب يؤدي كما ،وتليفه ،الكبد اضطراب المعدة وإتلاف إلى التعاطي

 علـى التعـاطي يـؤثر كـذلك ,الـدم ضغط في وارتفاع القلب، في واضطراب ،العصبية الخلايا ملايين

أمـا  ،ميـول إجراميـة اممـا يجعـل المتعـاطي ذ والاكتئـاب يـؤدي الـى الخيـال والـوهمو  ،الجنسـي النشـاط

والتــــأثير ، لاجتمــــاعيا التماســــك تهديــــد فيــــؤدي إلــــىالتــــأثير فــــي تعــــاطي المخــــدرات علــــى المجتمــــع 

                                                           

1
 .2013/3/3/2015، 4032كمال النيص، الأركان العامة لجرائم المخدرات، الحوار المتمدن، العدد  



27 

 ،القـانون احتـرام فقـدان، و التقليديـة القـيم فـي لتحـوّل ،الاقتصـادي فـي عـلاج المتعـاطين للمخـدرات

 ،ارتكــاب الجــرائم لعــدم الــوعي وغيــاب المقــدرة العقليــة التامــة فــي وازديــاد ،التنميــة أركــان إضــعاف

  .1واضطراب الأمن وتفشي الأمراض

هـــو تأثيرهـــا علـــى الجهـــاز  ،وإن مـــن أخطـــر الآثـــار المترتبـــة علـــى الفـــرد فـــي تعـــاطي المـــواد المخـــدرة

حيــث يتضــارب عمــل المــادة الكيميائيــة الســائلة المســئولة عــن التوصــيل العصــبي وبالتــالي  ،العصــبي

وبالتـالي التـأثير علـى  ،وعدم مقدرته السليمة سـواء فـي الإدراك أو التفكيـر أو الحركـة ،تشويش العقل

 أن يميـز وهـذا يعنـي، 2لأن تثبت له الحقـوق وتجـب عليـه الواجبـات ؛والأهلية أي صلاحيته. الأهلية

  .ما له من حقوق وما عليه من واجبات

  المسؤولية أو توافرها ؟ ويبقى السؤال هل يؤدي تناول العقاقير المخدرة إلى انتفاء

 ارتكـاب وقـت عملـه فـي الاختيـار أو، الشـعور فاقد يكون من على عقاب أنه لا 93جاء في المادة 

 على أو رضاه دون من أخذها إذا نوعها كان أياً  مخدرة عقاقير أو عن الكحول ناشئة لغيبوبة الفعل

  3.بها منه علم غير

بعدم المعاقبة في حال عـدم الرضـا عـن أخـذها وأعلمـه ولكـن  ،وقد جاء نص القانون واضح وصريح

  .لا ينتفى عنصر المسؤولية عن التعويض بالضرر المادي بالفعل المرتكب

  المخدرات ليس تحت ضغوط أي بشكل اختياري؟ تعاطيماذا لو كان 

فـــالرأي الاول جـــاء علـــى ســـكوت المشـــرع علـــى  ،ن فـــي التعـــاطي الاختيـــارييانقســـم الفقهـــاء الـــى رأيـــ

والـركن المعنـوي  ،وبالتـالي الرجـوع إلـى المبـادئ العامـة للمسـؤولية الجنائيـة ،التعاطي باختيار الجاني

  .وفي حالة التعاطي وعدم الإدراك فانه يعد في أهلية ناقصة ،الذي ينص على الأهلية
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  .م توافر القصد الجنائي لديه في الإرادةلعد,  1بالتالي يُسأل عن الإهمال وعدم الاحتياط  

لو أنه في إفاقة و يرى أن يتم معاقبة جريمة متعاطي المخدرات بشكل اختياري  الآخرأما الرأي 

  .تامة

في وجهة نظر الباحث يرى أنه من الأعدل أن يتم محاسبة من أخذه بشكل اختياري كما لو كان 

الإكراه في انه مدرك ما يمكن أن يحصل له من وذلك لأن الاختيار يختلف عن  ،في إفاقة تامة

  .فقدان في المقدرة العقلية وعدم الإدراك 

سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا ) 18(الطفل الذي لم يتجاوز سنه : "لكن ماذا عن الحدث

فإذا , ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية, أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف, مجرما

حسب مقتضى  الأحداثنيابة  أوبواسطة خبير تعينه المحكمة  حكمهعدم وجودها يقدر ثبت 

  .2"الحال

سنة  18لما نص عليه القانون فإن الحدث هو من يرتكب فعل إجرامي دون أن يتجاوز  وفقاً 

 لا يُسأل جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره"ميلادية وفي المادة الخامسة في البند الأول جاء 

  .3"وقت ارتكابه فعلا مجرما او عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف

 7لة جزائية ولا يحكم الحدث ماليا وفقا للمادة ءوفقا للقانون الذي يحكم الحدث فإنه يكون لا مسا

لكن هل هذا لا يعني عدم العقاب  ،ن حماية الأحداثأبش 2016لسنة  4من قانون رقم  2البند 

تمثلا في وضعه في أحد المراكز الاجتماعية في مدد مختلفة تبعا لما يشكله الفعل من ويكون م

وبالتالي فإن القانون الحاكم للأحداث هو .  46و 36جناية أو جنحة وفقا لما جاء في المواد 

  .2016لسنة  4القانون رقم 
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  جرائم المخدراتالعقوبات  المنصوص  عليها  بخصوص  : المبحث  الثاني

هـــــذا المبحـــــث يتنـــــاول الباحـــــث العقوبـــــات المنصـــــوص عليهـــــا بخصـــــوص جـــــرائم المخـــــدرات، وفـــــي 
حيــــــث ينقســــــم المبحــــــث الــــــى مطلبــــــين، الاول ويتنــــــاول القــــــوانين المتعلقــــــة بجــــــرائم المخــــــدرات فــــــي 

  فلسطين، اما المطلب الثاني فيتعلق بانواع جرائم المخدرات

  في  فلسطين  جرائم المخدراتن  المتعلقة  بانيالقو : المطلب  الأول

،  قـانون  1948إن  أول  تشريع  صدر  فـي  فلسـطين  حـول  المخـدرات  فـي  الفتـرة  مـا  قبـل  ال
مـدون  حكومـة  فلسـطين،  وأصـدره   )روبرت  داريتـون(وضعه   1925العقاقير  الخطرة  رقم  لسنة

،  1928 لسنة  6  مالمندوب  السامي  بعد  موافقة  وزير  المستعمرات،  وتم  تعديله  بالقانون  رق
 19321لسنة 49 ثم عدل  بالقانون  رقم

  الإسـرائيليوبعد  الاحـتلال    1م"1936لسنة  17ثم  ألغي  بصدور  قانون  العقاقير  الخطرة  رقم
م،  خضـعت  الضـفة  الغربيـة  تحـت  حكـم  المملكـة  الأردنيـة  الهاشـمية،  وطبـق  فيهـا  1948عام

،  والذي  ألغى  قـانون  العقـاقير  الخطـرة  1955لسنة  10  الأردني  رقمقانون  العقاقير  الخطرة  
ورغـــم  أن  قـــانون  .  م1936،  وقـــانون  العقـــاقير  الخطـــرة  الأردنـــي  لســـنة1936 لســـنة17 رقـــم

هـو  المطبـق  فـي  الضـفة  الغربيـة،  إلاّ  أنـه  خـالٍ  مـن    1960لسـنة 16رقـم  الأردنيالعقوبات  
أمـا  القـانون  المطبـق  فـي  قطـاع  غـزة  .  ئم  المخـدرات  والمـؤثرات  العقليـةأي  نص  يعـالج  جـرا

إلــى  أن  صــدر    تطبيقــه،  وقــد  اســتمر  1928لســنة  21فهــو  قــانون  المخــدرات  المصــري  رقــم
  .م1966لسنة 36 رقم  روالذي  عدل  بالقرا  1962لسنة19 قانون  بشأن  الجواهر  المخدرة  رقم

تحـت  عنـوان أمـر    1975لسـنة  558العسكري  الإسرائيلي  رقـم  الأمرصدر    1967وبعد  عام
اقير  الخطـرة ،  وهـو  القـانون  الوحيـد  الـذي  تنـاول  موضـوع  المخـدرات،  حيـث  حـل  قبشأن  الع

  1955.2 لسنة 10 هذا  الأمر  العسكري  مكان  قانون  العقاقير  الخطرة  الأردني  رقم

                                                           

ـــــــادة 1 ـــــــى عي ـــــــة،  ،الكـــــــردي، يحي جـــــــرائم المخـــــــدرات وســـــــبل مكافحتهـــــــا فـــــــي التشـــــــريع الفلســـــــطيني، جامعـــــــة النجـــــــاح الوطني
  .3،ص2014فلسطين،

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مقاومتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادول،  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالكريم، شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبير، 2
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/735729.html  
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التـي  أصـدرتها  إسـرائيل  سـاهمت  فـي  خدمـة  انتشـار    1وامـر  العسـكريةومن  الملاحظ  بأن  الأ

ممـــا  ســـاهمت  فـــي  تـــدمير  الشخصـــيات  الناميـــة  لـــدى   ".المخـــدرات  فـــي  الأراضـــي  الفلســـطينية

وبعــــد  عــــودة  الســــلطة  الوطنيــــة  الفلســــطينية،  بــــرزت  الحاجــــة    .الشــــباب  الفلســــطيني  الصــــاعد

م،  والـذي  1994لسـنة  1يـتلاءم  والوضـع  الجديـد  فصـدر  القـرار  رقـم  لتطـوير  التشـريعات  بمـا

 .2"م1967يقضي  باستمرار  العمل  في  القوانين  التي  كانت  سارية  قبل

وقـد  استشـعرت  البلـد  خطــر  المخـدرات  وأثرهـا  علـى  البلــد،  وحتـى  تواجـه  المخـدرات  والــنقص  

،  بالإضـافة  إلـى  تعـديلات  رقـم  2015لسـنة  18بقانون  رقـمفي  القوانين  السارية  صدر  قرار  

،  1962لســـنة19، وتـــم  مـــن  خلالـــه  إلغـــاء  العمـــل  بقـــانون  المخـــدرات  رقـــم2018لســـنة  )  26(

وتعديلاتـــــه  المعمـــــول  بهـــــا  فـــــي  المحافظـــــات    1955لســـــنة10وقـــــانون  العقـــــاقير  الخطـــــرة  رقـــــم

أحكــام  هـــذا  القـــرار،  إلا  أنــه  لـــم  يتطـــرق  صـــراحة  الشــمالية،  وألغـــى  كـــل  مــا  يتعـــارض  مـــع  

إلغـــاء  الأمــــر  العســـكري،  رغــــم  أنــــه  تـــم  إلغــــاء  العمـــل  بــــه  فكــــان  الأجـــدر  بالمشــــرّع  الــــنص  

ويعـد  هـذا  المرسـوم  بحـق،  نقطـة  تحـول    .صراحة  على  إلغائـه  فـي  نصـوص  القـرار  بقـانون

حيات  مـأموري  لاظة  من  حيث  العقوبة،  وتوسيع  صـهامة  حيث  أحدث  التشريع  طفرة  ملحو 

الضـــــابطة  الجمركيــــــة،  حيـــــث  أضــــــيفت  صــــــلاحيات  جديـــــدة  فــــــي  ضـــــبط  الجــــــرائم  المتعلقــــــة  

بالمخـــدرات،  وســـد  كثيـــراً  مـــن  الثغـــرات  فـــي  الأمـــر  العســـكري  الـــذي  كـــان  مشـــوباً  بالقصـــور  

وظهـور  العديـد    ةلى  تطـور  المـواد  المخـدر ع خاصة  في  ظل  التطور  التكنولوجي  الذي  أثر 

الأمــر  العســكري  لــم  يميــز  بــين  حيــازة  المخــدرات    وخاصــة  أن، نــواع  غيــر  المعروفــةمــن  الأ

  .بهدف  التعاطي  والاتجار من  حيث  العقوبة

                                                           

  47. ، ص1990الاحتلال والمخدرات، مركز القدس للدراسات الإنمائية لندن، صالح، عبد الجواد  1
السياســة الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة المخــدرات وأثرهــا علــى السياســة الجنائيــة فــي فلســطين، ديــوان  ،الشــامي، عبــد الكــريم خالــد 2

 16 .، ص2003الفتوى والتشريع، وزارة العدل،
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الــذي جــاء بــأن يســري  1994لســنة ) 1(وبعــد عــودة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية صــدر القــرار رقــم 

وقـــام  2015لعـــام  18ثـــم صـــدر قـــرار بقـــانون رقـــم  1967عمــل بـــالقوانين التـــي كانـــت ســـارية قبـــل ال

  .الأمر العسكري إلغاءبإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار إلا إنه لم ينص صراحة على 

في قانون العقوبات الأردنـي المطبـق حتـى الآن فـي دولـة فلسـطين لـم يـأتِ نـص علـى المخـدرات أما 

مــادة أخــرى  ةولــم يــنص علــى أيــ ،التــي جــاءت عــن التعــاطي دون العلــم أو الرضــا 93دة إلا فـي المــا

  .في المخدرات تحديدا

وسـواء فـي التـرويج أو التعـاطي وحتـى الزراعـة فقـد  ،فيما رأته السلطة في انتشار كبير للمخدراتإن 

سـنة  قـانون جـاء بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد 2015لعام  18تم إنشاء قانون رقم 

 ,الفلسـطينية والمجتمعيـة الوطنيـة بشـأن مكافحـة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة ملبيـا للحاجـة 2015

 وتأهيـل الجريمـة كمـا قـام علـى مكافحـة  ،العلـم فـي اثـةالحد علـى يقـوم إطـار فـي وضـعه تـم حيـث

وعـلاج  لرعايـة مسـتحدثة جنائيـة سياسـة تبنّـى فقـد ومرتكبيهـا الجـرائم عـن الكشـف وتشـجيع المـدمنين

 تسجيل وعدم الضبط حالة في مرة لأول التعاطي على العقاب عدم خلال من والمدمنين المتعاطين

 المـواد فـي وذلـك المخـدرات تعـاطي عقوبـة المصـحة أو تخفيـف فـي المتعاطي أو إيداع ،سابقة بحقه

 المجتمع عودته إلى لضمان المعالجة إلى يحتاج مريض أنه على المدمن إلى حيث ينظر  17،18

  .سليما عضوا

  أنواع  الجرائم  المتعلقة  بالمخدرات: المطلب  الثاني

التشـــــريع  الفلســـــطيني  وهـــي  عديــــدة،  قـــام  المشـــــرع  الفلســـــطيني  بســـــرد  جـــرائم  المخـــدرات  فـــي 

  :وهي وســـــــوف نبين في هذا المطلب  بعض  أنواع  جرائم  المخدرات  في القانون  الفلسطيني

  جرائم  جلب  واستيراد  وتصدير  المخدرات  والمؤثرات  العقلية: الفرع الاول

ـــد  بالجلــب ـــطين  وإدخالهــا  :  ويقصـــــــــ ـــتيراد  المخــدرات  والمــؤثرات  العقليــة  مــن  خــارج  فلســـــــــ اســـــــــ
ـــــاز  الخــــط  الجمركــــي   ـــــة  اجتيـ ـــــاع  غــــزة  باجتيــــاز  أو  محــاولـ ـــــة  وقطـ ـــــة  الغربيـ حــــدود  الضــــــــــــــفـ
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ــــابر  والمطـــارات ــــروط  ،  وا1الموجـــود  فـــي  المعـ ــــع  لشـ ـــيس  معنـــى  خاضـ ــــتيراد  ل ـــب  أو  الاسـ لجل
المــواد  المخــدرة  إلــى  الإقلــيم  الفلســــــــــــــطيني    إدخــالقانونيــة،  بــل  هــو  فعــل  مــادي  يتمثــل  فــي  

   . 2بأي  كيفية  كانت،  وتقديرها  يرجع  لسلطة  القاضي

ت  أو  الوسـاطة  ملحوظـا  بـين  النـاس  سـواء  اســـــتيراده  بالـذا  :ويقصـــــد  بجلـب  المخـدر  أيضـا
متــى  تجـــاوز  بفعلــه  الخـــط    ،كــان  الجالــب  قـــد  اســــتورده  لحســـــاب  نفســــه  أو  لحســــاب  غيـــرهأ

المــواد  المخــدرة  أو  المــؤثرات  العقليــة  إلـــى    إدخــالالجمركــي،  وهــو  كــل  واقعــة  يتحقــق  بهـــا  
سيلة،  ومن  أي  منفذ  سواء  كانت  هذه  المنافذ  مشروعة أو  داخل  حدود  إقليم  الدولة  بأي  و 

غير  مشروعة،  وهو  بذلك  يضم  الاستيراد  تحـت  جناحـه  فالاسـتيراد  لا  يكـون  إلا  بالوسـائل  
 .3المشروعة

ادي،  وتعــد  جرائم  الجلــب  من  الجرائم  الوقتيــة  التي  تتم  وتنتهـي  بمجـرد  ارتكـــاب  الـركن  المـــ
الــذي  يقع  بمجرد  عبور  المياه  الإقليمية  أو  الإقليم  البري،  لذلك  وقع ضـبط  المخـدر  داخـل  
ـــل  أو غيرهــــا  مــن  الجــرائم   ـــازة  أو إحــراز أو  نقـ ـــد  جريمــــة  حيـ ـــإن  الجريمــــة  تعـ ــيم  الدولــة  فـ إقل

  .4، وهي  في  مرتبــة  أدني  من  الجلبالأخرى

  جريمة  تعاطي  المخدرات  والمؤثرات  العقلية: الفرع الثاني

ـــــكلات  الاجتماعيــــة   ـــــكلة  تعــــاطي  المخــــدرات  والمــــؤثرات  العقليــــة  مــــن  أخطــــر  المشــــ تعــــد  مشــــ
ـــية  التــي  تواجــه  العــالم  بمختلــف  مجتمعاتــه  الأجنبيــة  والعربيــة :  ،  ويقصــــــــد  بالتعــاطي5والنفســــ

فـي  الجســــــــم  أيــاً  كانـت  الوســيلة  فــي    إدخالهــالمــواد  المخــدرة  والمـؤثرات  العقليــة،  أي  تنـاول  ا
ذلك،  أو  الكمية  التي  يتم  تعاطيها،  وعـدد  مـرات  التعـاطي،  فالجريمـة  تقـع  ولـو  تمـت  لمـرة  

  .6واحدة

                                                           

 113جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطينية، جرادة، ص 1
  113المرجع السابق، ص 2
 28صالمخدرات وكيفية مواجهتها، راسخ،  3
 204-203المخدرات، آثارها وأنواعها جرائهما، وعقوباتها، العمروسي، ص 4
  125جرادة، ص: جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الفلسطيني 5
 97، صراسخ :المخدرات وكيفية مواجهتها إبراهيم 6
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  :على تنص  في فقرتها الاولى 3ففي المادة 

 مـن النباتـات أي بزراعـة أو العقليـة المـؤثرات أو المخـدرة المـواد بحيـازة التـرخيص مـنح للوزير يجوز
 إلـى الأغراض الطبيـة  والعلميـة في لاستعمالها بذورها أو هذه النباتات استيراد أو زراعتها، الممنوع

  .1المواد هذه حيازة عملها يتطلب خاصة أو رسمية جهة أي

  :تنص على  38وفي المادة 

العقليـة  أو المـؤثرات المخـدرة بـالمواد التـداول لـه مـرخص محـل أي إغـلاق تقـرر أن للمحكمـةيحـق 
الجـرائم  مـن أي فيـه ارتكبـت إذا ،أخـرى لغايـة مـرخص محـل أي أو ، علميـة أو طبيـة لأغـراض

  2بقانون القرار هذا في عليها المنصوص

تحديــد أن يكــون الفقــرة الأولــى فــي تحديــد إجــازة مــنح التــرخيص للحيــازة فــي  3إن مــا جــاء فــي المــادة 
فــي المحــل  38أمــا فــي المــادة  .وهــذا يــدل علــى الحصــر فــي الإجــازة ،للأهــداف الطبيــة أو العلميــة

وفــي وجــود تــداول  ،ومــا يفهــم مــن هــذه المــادة أن التــرخيص للتــداول .الممنـوح للرخصــة بتــداول المــواد
أي يوجـــد حيـــازة وقـــد جـــاءت عبـــارة أو أي محـــل مـــرخص لغايـــات أخـــرى هنـــا جـــاء تنـــاقض مـــا بـــين 

علـى سـبيل المثـال فقـد كـان مـن  38جاءت على سبيل الحصر والمـادة  3حيث أن المادة  ،المادتين
  .الأولى أن لا يضع المشرع عبارة أي محل مرخص لغاية أخرى 

ــاً للمــرة الأولــى، علــى أن يــتم تحويلــه خــلامــتــنص علــى / 17/2مــادة امــا  ) 24(ل ن ضــبط متعاطي
ـــذلك، للمعالجـــة فـــي أي مـــن المراكـــز  ـــه، وبعـــد إعـــلام النيابـــة العامـــة ب ـــاء القـــبض علي ســـاعة مـــن إلق

  .3المتخصصة أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية، ويتم ذلك برضى المتعاطي

مـــن تـــم إلقـــاء القـــبض عليـــه وهـــو فـــي حوزتـــه المـــادة  أي ،ويقصـــد بمـــن ضـــبط متعاطيـــا للمـــرة الأولـــى

أي متلــبس وفــي هــذا لا يوجــد عبــرة للاعتــراف الســابق لمــن ضــبط للمــرة الأولــى  ،المخــدّرة ويتعاطاهــا
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 بأسماء تحتفظ الشرطة( التي حثت على التسجيل حيث جاء بها 17/3وفقا لما نصت عليه المادة 

 وزيـر يصـدرها وفـق تعليمـات خـاص سـجل فـي المـادة هـذه مـن 2 الفقـرة لأحكـام وفقـا المتعـاطين

  . 1)الغاية لهذه الداخلية

  . هذا التسجيل لا يعد سابقة حيث أنه لا يدخل في التكرار كما أنّ 

 تزيـد ولا دينـار أردنـي آلاف عشـرة عـن لا تقـل وبغرامـة المؤقتة الشاقة بالأشغال يعاقب 27مادة  -

كـل  العقـوبتين هاتين بإحدى أو قانونا المتداولة بالعملة يعادلها ما أو أردني دينار ألف على عشرين

مباشـرة  بعينهـا لـه قـدمها أو عقليـة مـؤثرات أو مخـدرة بمـواد طبيـة وصـفة شـخص أي إلـى قـدم طبيـب

  .2الطبي العلاج لغير

للعقوبـة لكـن فـي  الأدنـىتـم تحديـد الحـد  ،المؤقتـةفي كل مادة مـن المـواد التـي نصـت علـى الأشـغال 

العلـم والدرايـة بالأدويـة  ،تتحدث عن فئة الأطباء الذي من المفترض بهم أنهاهذه المادة لم يحدد مع 

  .المحتوية على المواد المخدرة 
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  الفصل  الثاني

  فلسطين فيثبات  الإ   مفهوم

،  حيــــــث  فلســــــطين فــــــي المخــــــدرات جــــــرائم فــــــي  الإثبــــــات  ادلــــــة احكــــــامويتنــــــاول  هــــــذا  الفصــــــل  
المبحــــــث    أمــــــا  الإثبــــــاتمفهــــــوم  لينقســــــم  الفصــــــل  الــــــى  مبحثــــــين،  يتطــــــرق  المبحــــــث  الأول  

  .  الجزائية  الفلسطيني  الإجراءاتثبات  في  قانون  دلة  الإأالثاني  فيتعلق  بدراسة  

  مفهوم  الإثبات: المبحث  الأول

لــــــى  مطلبــــــين  إســــــم  المبحـــــث  ثبـــــات،  حيــــــث  ينقويتعلـــــق  هــــــذا  المبحـــــث  بدراســــــة  مفهــــــوم  الإ
ــــــى  مفهــــــوم  الإ ــــــات  فــــــي  اللغــــــة  والاصطلاح،ـــــــ  ويتطــــــرق  الأول  ال ــــــاني  أثب مــــــا  المبحــــــث  الث

  .  ثبات  الجنائي  في  القانون  الفلسطينيلى  الإإفيتطرق  

  تعريف  الإثبات: المطلب  الأول

  مفهوم الاثبات: الفرع الاول

قامة  الـدليل  إمور  وهو  في  المسائل  الجزائية  من  الأ  أمرقامة  الدليل  على  إثبات  يعني  الإ
على  وقوع  الجريمة  بأركانها،  وشروطها،  وظروفها  المختلفة  من  جهة،  وعلى  ارتكابهـا  مـن  

  .1و  مشتكى  عليها  من  جهة  أخرىأو  طنينا  أكان  متهما  أالمشتكي،  سواء  

للجريمـــة،  وقـــد  يشـــمل  الإثبـــات  وقـــائع    المكونـــةالعّناصـــر  ن  فكـــرة  الإثبـــات  تتبلـــور  حـــول  إ
,  أو  خصـائص  كـالحرارة  ،كمـا  يمكـن  أن  يتمحـور  حـول  صـفات.  والزمـان  ،والمكان ،ةخارجي

عوامل  فردية  ما  دام  أن  هذه  العوامـل  لهـا  أثـر  فـي  تحديـد  مـدى  جـواز    والضوء  ،والمطر
لا  ينصب  علـى    ،على  شخص  معين،  فمن  الملاحظ  أن  الإثبات تطبيق  العقوبة  الملائمة 

يشــمل  العناصــر  الخارجيــة    ،والتــي  تــدور  حــول  وقوعهــا  بــل  ،الوقــائع  الداخلــة  فــي  الجريمــة
وتسـاهم  بشـكل  مباشـر  أو  غيـر  مباشـر  فـي  توليـد  القناعـة    ،التي  تؤثر  فـي  وقـوع  الجريمـة

  2.هاقاضي  بوقوعالوجدانية  لدى  ال
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ـــات  علـــى  ويعـــرف  فقهـــاء  القـــانون  الإ ـــه  أثب ـــالطرق  القانونيـــة  التـــي  حـــددها  إن قامـــة  الـــدليل  ب
مــا  فــي  نطــاق  الــدعوى  الجزائيــة  فهــو  أثارهــا،  آالقــانون  علــى  وجــود  واقعــة  قانونيــة  ترتبــت  

ـــائع  التـــي    لإقـــرارالوســـيلة   ـــالوق ـــا  للطـــرق  التـــي  حـــددها    ةلا  علاق ـــك  وفق ـــدعوى  وذل لهـــا  بال
ثبـــات  ي  الإأالـــدليل  علـــى  وقـــوع  الجريمـــة  ونســـبتها  الـــى  المـــتهم  فهـــو    إقامـــةوهـــو    ،القـــانون

  .1لى  فاعلهاإينصب  على  توافر  عناصر  الجريمة  وظروفها  المختلفة  ونسبتها  

  مفهوم  الدليل: الفرع الثاني

بصـــــفة  عامـــــة  بأنـــــه  الوســـــيلة  المبحـــــوث  عنهـــــا  فـــــي  التحقيقـــــات  بغــــــرض   ويعـــــرف  الـــــدليل 
والــــــــدليل  هــــــــو  الوســــــــيلة  التــــــــي  يســــــــتعين  بهــــــــا  القاضــــــــي    ،إثبــــــــات  واقعــــــــة  تهــــــــم  الجريمــــــــة

ـــــة  التـــــي  ينشـــــدها كـــــل  عمـــــل  يجـــــري  فـــــي  كمـــــا  يقصـــــد  بالـــــدليل    .2للوصـــــول  إلـــــى  الحقيق
صــــــيغته  ومعنــــــاه  يهــــــدف  مــــــن  خلالــــــه  المشــــــرع  كانــــــت    أو  يهــــــدف  لهــــــا  أيــــــاً   ،الخصــــــومة

ينبغـــــي  أن  يكـــــون  وســـــيلة  إثبـــــات  مشـــــروعة  الغايـــــة  منهـــــا    الحقيقـــــة  بحيـــــثللوصـــــول  إلـــــي  
  .3هي  الوصول  إلى  مرتكب  الجريمة

ـــــدليل  بأنـــــه  هـــــو  النشـــــاط  الإجرائـــــي  الحـــــال  والمباشـــــر  مـــــن  أجـــــل   كمـــــا  يمكـــــن  تعريـــــف  ال
وفقـــــا  ،لمبـــــدأ  الحقيقـــــة  الماديـــــة  عـــــن  طريـــــق  البحــــــث    ،القضـــــائيالحصـــــول  علـــــى  اليقـــــين  
  .4أو  تأكيد  الاتهام  أو  نفيه

ــــــةويقصــــــد   ــــــة  بالأدل ــــــراهينالحجــــــج    :المادي ــــــي  تشــــــير    والب ــــــى    إليهــــــاالت ــــــور  عل ــــــة  العث دلال

   . 5المتعلقة  بالجريمة،  ومعاينتها،  وفحصها  والأجسام،  والمخلفات  الآثار
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الجنائية  الوسيلة  التي  يستعين  بهـا  القاضـي  للوصـول  الـى  اليقـين  القضـائي    لأدلةباويقصد  

  .1التي  يقيم  عليه  حكمه  في  ثبوت  الاتهام  المعروض  عليه

  ن  الحق  وهو  موضـوع  التقاضـي  يتجـرد  مـن  كـلّ أذ  إخاصة،    أهميةثبات وتمثل  قواعد  الإ

ليــه،  فالــدليل  هــو  قــوام  حيــاة  الحــق  إذا  لــم  يقــم  الــدليل  علــى  الحــادث  الــذي  يســتند  إقيمــة،  

ن  الحـق  المجـرد  عـن  دليلـه  يصـبح  عنـد  المنازعـة  أومقعد  النفع  فيه،  حتى  صـدق  القـول  بـ

ـــ  بالإثبـــاتويقصـــد    .2فيـــه  والعـــدم  ســـواء ة  هـــو  مجمـــوع  القواعـــد  التـــي  تتعلـــق  بتقصـــي  الأدل

لا  مجموعـــة  إثبـــات  فــي  المـــواد  الجنائيــة  مـــا  هــو  ن  الإإمـــام  القضــاء،  وبالتـــالي  فــأقامتهــا  إ و 

  .3الأسباب  المنتجة  لليقين

  الجنائي  والإثباتالمدني    الإثباتالفرق  بين   : المطلب الثاني

مواضــــيع  تتعلــــق   ثبــــات  الجنــــائي  يقــــوم  علــــى  أربعــــة ثبــــات  المــــدني  والإن  التمييــــز  بــــين  الإإ

  .  ثبات،  ودور  القاضي  في  الدعوىدلة  الإأثبات،  و بالغرض،  وعبء  الإ

  من  حيث  الغرض: اولا

ن  تكـــون  محـــل  بحـــث  أيمثـــل  دائمـــا  الســـعي  نحـــو  الحقيقيـــة  التـــي  لا  مـــانع  مـــن    فالإثبـــات 

عليـه  دانـة  المـتهم  فـي  الـدعوى  فـلا  يجـوز  الحكـم  إلـم  يقـم  الـدليل  الكامـل  علـى    دائم،  فإن

لـى  حـين  إ  براءتـهن  الأصـل  فـي  المـتهم  هـو  إ،  حيـث  ببراءتـهما  بل  يجـب  الحكـم    بعقوبة

ثبــات  فــي  المســائل  المدنيــة  فهــو  يقــوم  علــى  الفصــل  فــي  نــزاع  بــين  مــا  الإأدانتــه،  إثبــوت  

  .به  كل  منهما  طرفي  الخصومة  وعلى  حق  يدعي

  

                                                           

 19عوض، رمزي رياض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، القاهرة،  دار النهضة العربية، ص 1
  . وما بعدها 359احمد، ضياء الدين، مشروعية الدليل في المواد الحنائية، مرجع سابق، ص 2
، 2004ي، مطبعة الية الشـرطة، لواء، احمد ضياء الدين محمد خليل، قواعد الإجراءات الجنائية ومبادئها في القانون المصر  3
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  ثباتمن  حيث  عبء  الإ : ثانيا

فتحريــــك  الــــدعوى  الجنائيــــة  يــــتم  بمعرفــــة  النيابــــة  العامــــة  عبــــر  الإبــــلاغ  عــــن  الجريمــــة  مــــن  

ولــو  كــان  مجهــولا،  وفــي    ،أي  فــرد  مــن  المجتمــع وأمــن  خــلال  الشــرطة    وأالمجنــي  عليــه  

بعض  الأحيان  يستثنى  الأحوال  التـي  قيـد  بهـا  القـانون  سـلطة  الاتهـام  فـي  تحريـك  الـدعوى  

ذن  والطلــب،  ومــا  دامــت  الــدعوى  الجنائيــة  تحــرك  ضــد  شــخص  الجنائيــة  وهــي  الشــكوى  والإ

مـر  فـي  المسـائل  امـة،  ويختلـف  الأثبات  يقـع  علـى  النيابـة  العن  عبء  الإإف  براءتهتفترض  

ن  يثبــت  الواقعــة  أفيلتــزم  كــل  طــرف  بــ  ،نــه  يقــع  فــي  هــذه  الحالــة  علــى  الخصــومإالمدنيــة  ف

  ،خـــرلا  حكــم  القاضـــي  لمصــلحة  الطـــرف  الآإ خـــر،  و المــدعى  بهـــا  فــي  مواجهـــة  الخصــم  الآ

ن  يســـتطيع  أثبـــات  ودون  بء  الإفنجـــاح  الـــدعوى  المدنيـــة  يتوقـــف  علـــى  مـــن  يقـــع  عليـــه  عـــ

  .ثبات  العكسإخر  لآالطرف  ا

    الإثبات  أدلةمن  حيث  : ثالثا

انون  للقاضـــي  الجنـــائي  كامـــل  الحريـــة  فـــي  تقـــدير  الأدلـــة  المقدمـــة  عليـــه  فـــي  فقـــد أعطـــى القـــ

وذلـك  تطبيقـا  لمبـدأ  حريـة  الإثبـات  المقـرر    ،الدعوى  الجنائيـة  وتـرجيح  بعضـها  علـى  الآخـر

أمـــا  القاضـــي  المـــدني  فهـــو  مقيـــد  ســـلفا  بأدلـــة  الإثبـــات  بحيـــث  إن    .فـــي  المســـائل  الجنائيـــة

  ،القانون  حدد  أدلة  الإثبات  وأوضح  الحالات  التي  تتخذ  فيها  كل  طريقة  مـن  هـذه  الطـرق

مثل الإقرار  واليمـين    ،ملزمة  بحيث  تكفي  بمفردها  للثباتوجعل  للبعض  الآخر  منها  حجة  

  .الحاسمة

  يث  دور  القاضي  في  الدعوىمن  ح: رابعا

مـن  حيـث  أن  الأخيـر  يقتصـر  دور    ،فيختلف  دور  القاضي  الجنائي  عـن  القاضـي  المـدني

علـى  أعمــال  الموازنــة  بـين  الأدلــة  المقدمــة  مـن  الخصــوم  فــي  الـدعوى،  فــدوره  بهــذا  المعنــى  

ـــر  اتســـاعا    ،ســـلبي ـــة  أكث ـــى  مرحل ـــائي  يتعـــدّى  دوره  النطـــاق  الضـــيق  إل بينمـــا  القاضـــي  الجن

  .  بالبحث  عن  الحقيقة
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في  قانون  الإجراءات  الجزائية  في  القانون    الإثباتدلة  أ: المبحث  الثاني

  الفلسطيني

ثبـات  فـي  قـانون  الإجـراءات  الجزائيـة  الفلسـطيني،  دلـة  الإألى  تنـاول  إويتطرق  هذا  المبحث  
  ثباتالإ  أدلةشكال أثبات و دلة الإألى  أنواع  إحيث  يتطرق  المبحث  

  الإثباتأنظمة  : الاولالمطلب  

فالنظــام الأول هــو نظــام الإثبــات ،  عرفــت الأنظمــة القضــائية ثلاثــة أنظمــة أساســية فــي الإثبــاتلقــد 
  .  والنظام الثالث هو نظام الإثبات المختلط،  الحر والثاني هو نظام الإثبات المقيد

  انواع انظمة الاثبات: الفرع الاول

دول  العــالم  مــن  الأوضــاع    وقــد  كــان  الوضــع  القــانوني  فــي  فلســطين  يعتبــر  بالمقارنــة  مــع
المعقـدة  والنــادرة  فـي  آن  واحــد ويعـود  ذلــك  إلـى  تعــدد  الجهـات  التــي  حكمـت  فلســطين  عبــر  

،  فقــد  نصــت  1والــذي  أدى  بــدوره  إلــى  تنــوع  الأنظمــة  القانونيــة  التــي  ســادت  فيهــا  ،التــاريخ
المعمــول  بــه    1922لســنة    11رقــم    يلغــى  قــانون  البينــات" علــى  أنــه    ب.ك  193المــادة  

المعمــول  بــه  فــي  محافظــات    1952لســنة    30فــي  محافظــات  غــزة  و قــانون  البينــات  رقــم  
ضـــم  مــا  بقــي  مــن  الضـــفة    1948إذ  أنـــه  بعــد  النكبــة  ســنة  .  الضــفة  وكــل  حكــم  يخالفــه

  .الإدارة  العسكرية  المصرية غزة  إلى   وخضع  قطاعالغربية  إلى  المملكة  الأردنية  

    اسـتمرارالقاضـي  ب  1994لسنة  )   1( وقد  جاء  هذا  القانون  تدعيما  للقرار  الرئاسي  عدد  
جـــون  /  حزيـــران  5العمـــل  بـــالقوانين  والأنظمـــة  والأوامـــر  التـــي  كانـــت  ســـارية  المفعـــول  قبـــل  

  2في  الأراضي  الفلسطينية  بالضفة  الغربية  و  قطاع  غزة  حتى  يتم  توحيدها  1967

ة  جون  سـقطت  الضـفة  الغربيـ/  حزيران    5وتحديدا  في  يوم  النكسة    1967وبحلول  عام  
ــــدس  الشــــرقية  و قطــــاع  غــــزة  تحــــت  الاحــــتلال   ــــوانين  الإســــرائيليوالق ــــى  الق ــــى  عل ــــذي  أبق ، ال

                                                           

 .معهد حقوق في جامعة بيرزيت، الوضع القانوني في فلسطين، جامعة بيرزيت 1
الأدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطينية،  مذكرة لنيل شـهادة الدراسـات المعمقـة فـي ، الأحمد، محمد فاروق  2

 . 2003نس، القانون الخاص، جامعة تونس المنار، تو 
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اً والتشــريعات  الســارية  قبــل  هــذه  الحــرب،  إلا  أن  الإدارة  العســكرية  الإســرائيلية  أدخلــت  عــدد
في  القطاع  كل    التعديلات  على  القوانين  المطبقة  في  الضفة  الغربية  والقوانين  المطبقة من

علــــى  حــــدة  عبــــر  الأوامــــر  العســــكرية  ممــــا  أدى  إلــــى  تغييــــر  جــــوهري  فــــي  مضــــامين  هــــذه  
تخضـع  "  إسـرائيل"إلـى   1980القوانين،  أما  القدس  الشرقية  فقد  أصبحت  منـذ  ضـمها  سـنة  

  .1للقانون  المحلي  الإسرائيلي

ــــة    ولكــــن  بعــــد  مــــيلاد  الســــلطة  الوطنيــــة  بمقتضــــى   1993ســــبتمبر    13فــــي    أوســــلواتفاقي
وبصــدور  القــرار  الرئاســي  القاضــي  بتوحيــد  القــوانين،  عــادت  الحالــة  القانونيــة  فــي  فلســطين  

لـــذا  كـــان  مـــن    .بكـــل  مـــا  فيـــه  مـــن  ازدواجيـــة  القـــوانين  1967إلـــى  مـــا  كانـــت  عليـــه  قبـــل  
د  القـوانين  المنطبقـة  فـي  فلسـطين،  وقـد  جـاء  فـي  أولويات  السلطة  الوطنية  الفلسـطينية  توحيـ

ــــــــى  تحقيقهــــــــا   ــــــــي  تســــــــعى  وزارة  عــــــــدل  الفلســــــــطينية  إل التشــــــــريعات                  ســــــــلطنة"الأهــــــــداف  الت
  .2"وتوحيدها  في  فلسطين

الأخـــرى  فـــي  إقـــراره  للاســـتجواب،  و  أخـــذ    التشـــريعاتإن  قـــانون  البينـــات  يكـــون  قـــد  حـــاكى  
إذ  أنه  صدر  بمقتضى  القـانون    ،توجهات  الحديثة  للتشريعات  المقارنة،  رغم  حداثة  عهدهبال

،  وقد  تم  إعداده  في  إطار  استكمال  رزمة  القوانين  القضائية  التي  2001لسنة  )  4( رقم  
لتجســـيد  أولاهـــا  المجلـــس  التشـــريعي  أهميـــة  خاصـــة  للنهـــوض  بســـلطة  القضـــاء  فـــي  ســـياق  ا

  .3بعاصمتها  القدس  ةالفلسطينيالعملي  لسيادة  الدولة  

وبذلك  فـإن  قـانون  البينـات  يعـد  أحـد  القـوانين  التـي  وضـعت  اللبنـة  لإقـرار  قـانون  فلسـطيني  
مـــادة    194واحـــد  يطبـــق  فـــي  الضـــفة  وقطـــاع  غـــزة  فـــي  آن  واحـــد،  وقـــد  تضـــمن  القـــانون  

ـــو  ـــى  تســـعة  أب ـــة  فـــي  مقســـمة  عل ـــع  المســـائل  الجوهري اب،  وقـــد  جـــاء  شـــاملا  ومســـتوفيا  لجمي
  .4الإثبات  وفق  أحدث  القوانين  المعاصرة

                                                           

 16، ص1992، 1تشريعات القضاء في فلسطين، المكتبة الوطنية، عمان، ط ، احمد محمد المبيض، 1
الأدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطينية،  مذكرة لنيل شـهادة الدراسـات المعمقـة فـي  ، محمد فاروق الأحمد، 2

 .2003القانون الخاص، جامعة تونس المنار، تونس، 
 .2009استجواب الخصوم في قانون البيانات الفلسطيني، بحث منشور، جامعة النجاح،  ،اشرف حسين، 3
 .2009، مرجع سابق ،اشرف حسين، 4
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ولــئن  حــدد  قــانون  البينــات  طــرق  الإثبــات  المعتمــدة  فــي  المــادة  المدنيــة  إلا  أن  مــا  يهمنــا  
الاســــتعانة  باســــتجواب   منهــــا  هــــو  اســــتجواب  الخصــــوم،  وذلــــك  لــــم  يــــأتِ  مــــن  فــــراغ  إذ  أن 

الخصــوم  وســماع  أطــراف  النــزاع  شخصــيا  كــان  يشــكل  القاعــدة  الأساســية  المعمــول  بهــا  فــي  
فجعلـــــت  المحاكمـــــات  تـــــتم  فـــــي  شـــــكل  حـــــوار  حـــــي  بـــــين  القاضـــــي  و   الشـــــريعة  الإســـــلامية

ـــيهم  ا لأســـئلة،  ولا  المتقاضـــين  الـــذين  يحضـــرون  شخصـــيا  لديـــه  ويتلقـــى  مقـــالاتهم  ويلقـــي  عل
بضـرورة    إعلامهميجوز  النظر  في  القضية  إلا  بعد  استدعاء  كل  الأطراف  بكيفية  تضمن  

تقديم  أجوبتهم  و يعتبر  حضور  الأطـراف  شخصـيا  لـدى  القاضـي  مـن  الإجـراءات  الأساسـية  
  .في  الدعوى

ن  المعاصـــرين  أن  اســـتجواب  التشـــريعات  الحديثـــة  حيـــث  اعتبـــر  شـــراح  القـــانو   وكـــذلك  فعلـــت
الخصوم  من  أبرز  المستحدثات  التي  جاءت  بها  القوانين  الوضعية  الحديثة  باعتباره  وسيلة  

الحقيقـــة  فـــي  النـــزاع  المـــدني  مـــن  خـــلال  مـــا  يمكنـــه    والوقـــوف  علـــىمـــن  وســـائل  التحقيـــق  
الـــذي  يعتـــري  بعـــض  وقـــائع    وكشـــف  الغمـــوضالاســـتجواب  مـــن  الولـــوج  فـــي  طيـــات  النـــزاع  

  .القيود  التي  تفرضها  أحكام  الإثبات  والتخلص  منالنزاع  

إلــــى    184مجلــــة  الإجــــراءات  المدنيــــة  الفرنســــية  علــــى  الاســــتجواب  بالفصــــول    وقــــد  نصــــت
ـــانون  المصـــري    وكـــذلك  فعـــل،  198 ـــاني  والســـوريالق ،  فالاتصـــال  المباشـــر  بالخصـــوم  واللبن

وعــن  القاضــي  مــن  أن  تكــون  لــه  فكــرة  أكثــر  وضــوحا  عــن  الأشــخاص    واســتجوابهم  يمكــن
  .اكتشاف  وقائع  جديدة  تسلط  الأضواء  على  كل  جوانب  النزاع  وتمكنه  من  النزاع

فالاســتجواب  يمكــن  اللجــوء  إليــه  فــي  أيــة  مرحلــة  كانــت  عليهــا  الــدعوى  ويمكــن  اللجــوء  إليــه  
فــي  كــل  نــزاع  منشـور  أمــام  المحــاكم،  ويمكــن  اللجـوء  إليــه  بخصــوص  واقعــة  قانونيــة    كـذلك

وهـــي  التـــي  قـــد  تصـــدر  عـــن  شـــخص  بقصـــد  أو  بغيـــر  قصـــد  ويرتـــب  عليهـــا  القـــانون  أثـــرا  
بغـــض  النظـــر  عـــن  دور  الإرادة  فـــي  الحصـــول  علـــى  ذلـــك  الأثـــر،  أو  بخصـــوص  تصـــرف  

  .1مل  الإرادي  الذي  يهدف  إلى  إحداث  أثر  قانوني  معينقانوني  وهو  الع

ـــات  مـــزاعمهم    يلجـــؤونولمـــا  كـــان  اســـتجواب  الخصـــوم  حـــق  للمحكمـــة  وللخصـــوم   ـــه  لإثب إلي

ودفوعــاتهم،  فقــد  وضــع  المشــرع  الفلســطيني  نظامــا  قانونيــا  خاصــا  بــه،  نظــرا  لخاصــيته  فــي  
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يد  كل  غموض  قد  يعتري  بعض  وقائع  القضية،  وخاصة  وتبد  ،كشف  الحقيقة  في  الدعوى

التــي    التشــريعمقارنــة  ببقيــة    ،فــي  ســن  القــوانين"  مبتــدئا  " وأن  المشــرع  الفلســطيني  يعتبــر  

تمتـاز  بالعراقــة  والقــدم،  إلا  أنــه  رغـم  ذلــك  احــتفظ  بــبعض  الخصوصـية  فلــم  يجــاز  الخصــوم  

عنهـا  ثابتـة  بحقهـم    الاسـتجوابتجواب  بـأن  اعتبـر  الوقـائع  المـراد  على  عدم  حضورهم  للاسـ

مــن  قــانون  أصــول  المحاكمــات  المدنيــة    232كمــا  ذهــب  إليــه  المشــرع  اللبنــاني  فــي  المــادة  

بـــل  أجـــاز  للمحكمـــة  أن  تقبـــل  الإثبـــات  بشـــهادة    1983ســـبتمبر  /  أيلـــول  16المـــؤرخ  فـــي  

حســـب  الأحـــوال  ويكـــون  بـــذلك  قـــد  نحـــى  منحـــى  المشـــرع  المصـــري  ممـــا    الشـــهود  و القـــرائن

يدعو  إلى  التساؤل  عن  الكيفية  التي  تعامل  بها  المشرع  الفلسطيني  مع  مؤسسة  استجواب  

  لاســـتجوابمـــا  هـــي  الطبيعـــة  القانونيـــة  والنظـــام  القـــانوني  "أو  بشـــكل  أكثـــر  دقـــة    ،الخصـــوم

  "اعتمده  المشرع  في  قانون البينات؟  الخصوم  الذي 

ثبـــــات ،  فهـــــو  لا  ثبـــــات  الحـــــر  علـــــى  الحريـــــة  فـــــي  الإالإ نظـــــاميقـــــوم  :نظـــــام الاثبـــــات الحـــــر

ــــــــانون،  كمــــــــا   ــــــــة  يحصــــــــرها  الق ــــــــد  بوســــــــائل  معين ــــــــق  مــــــــع  طبيعــــــــة  الإأيتقي ــــــــه  يتف ــــــــات  ن ثب

ــــي،  وينصــــب  الإ   ،علــــى  وقــــائع  ماديــــة  وأخــــرى  نفســــية  ةثبــــات  فــــي  المســــائل  الجزائيــــالجزائ

ــــــب  بحســــــب  خصوصــــــيتها   ــــــد  تتطل ــــــد  بوســــــائل  وطــــــرق  الإإق ــــــى  عــــــدم  التقي ــــــات معينــــــة  ل ثب

  .  ثباتها  متاحاإويكون  

ويســــــمى  هــــــذا  النظــــــام  بنظــــــام  الأدلــــــة  القانونيــــــة،  حيــــــث  يحــــــدّد   :المقيّــــــد  الإثبــــــات  نظــــــام

تـــــي  تصـــــلح  لبنـــــاء  حكـــــم  عليهـــــا،  ويشـــــترط  أدلـــــة  المشـــــرّع  عنـــــد  وضـــــع  القـــــانون  الأدلـــــة  ال

محـــــــدّدة  بــــــــذاتها  لإثبــــــــات  الجريمــــــــة  وإســـــــنادها  للفاعــــــــل،  ولا  يجــــــــوز  للقاضــــــــي  أن  يســــــــتند  

إلــــــــي  غيــــــــر  هــــــــذه  الأدلــــــــة  لإنــــــــزال  العقوبــــــــة،  وعــــــــرف  هــــــــذا  النظــــــــام  فــــــــي  الإمبراطوريــــــــة  

 ". الرومانية  وفي  أوروبا  في  القرون  الوسطى

ومــــن  التســــمية  يمكــــن  الفهــــم  بــــأن  هــــذا  النظــــام  المخــــتلط  هـــــو   :الإثبــــات  المخــــتلطنظــــام  
ذلـــــك  النظـــــام  الـــــذي  يجمـــــع  بـــــين  نظـــــامي  الإثبـــــات  المقيـــــد  والحـــــر،  ويســـــود  هـــــذا  النظـــــام  
ــــــــي  نظــــــــم  الإثبــــــــات   ــــــــي  تأخــــــــذ  بمجملهــــــــا  نظــــــــم  الإثبــــــــات الحــــــــر  وف ــــــــي  التشــــــــريعات  الت ف
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بعض  بـــــــأن  الجـــــــرائم  المحـــــــددة  التـــــــي  تأخـــــــذ  بنظـــــــام  الإثبـــــــات  المخـــــــتلط،  وقـــــــد  اعتبـــــــر  الـــــــ
عـــــة  بعـــــض  الاســـــتثناءات  التـــــي  وردت  فـــــي  ســـــياق  التطـــــور  الـــــذي  وقـــــع  بيالمقيـــــد  نظـــــرا  لط

 . على  المفهوم

   2001لســـــــنة    1وقـــــــد  تبنـــــــى  المشـــــــرّع  الفلســـــــطيني  عنـــــــد  ســـــــنّه  لقـــــــانون  البينـــــــات  عـــــــدد  
القواعــــــــد  الإجرائيــــــــة  والقواعــــــــد  الموضــــــــوعية  للإثبــــــــات  فــــــــي    الاتجــــــــاه  الــــــــذي  يجمــــــــع  بــــــــين

 . قانون  واحد  خاص،  وبهذا  فقد  نحى  اتجاه  المشرع  الأردني  والمصري

بشــــــكل    تتصــــــلالأولــــــى  :  وتنقســــــم  طــــــرق  الإثبــــــات  فــــــي  المجــــــال  الجنــــــائي  إلــــــى  طــــــريقين
ب  والاعتــــــراف  والشــــــهادة  والمعاينــــــة  المــــــراد  إثباتهــــــا  بالأدلــــــة،  كالاســــــتجوا  بالواقعــــــةمباشــــــر  

وإنمـــــــا   ،والخبـــــــرة،  أمـــــــا  الثانيـــــــة  فتمثـــــــل  طـــــــرق  غيـــــــر  مباشـــــــرة  لا  تنصـــــــب  علـــــــى  الواقعـــــــة
  .على  واقعة  أخرى  وثيقة  الصلة  بها  كالقرائن

 وسائل الاثبات: الفرع الثاني

المدنية  من  خلال  تنصيصـه   وقد  تبنّى  المشرّع  الفلسطيني  نظام  الإثبات  المقيد  في  المادة 
 : والتي  جاء  فيها  أن  طرق  الإثبات هي  7على  وسائل  الإثبات في  المادة  

  .الأدلة  الكتابية. 1

 .الشهادة. 2

 .القرائن. 3

 .الإقرار. 4

 .اليمين. 5

 .المعاينة. 6

 .الخبرة . 7
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أعطـــى  هامشـــا  كبيـــرا  للقاضـــي  فـــي  إدارة   فقـــدإلا  أن  المشــرع  وإن  حصـــر  وســـائل  الإثبـــات  
وتســــيير  الــــدعوى  ودعــــم  دوره  مــــن  ذلــــك  مـــــنح  القاضــــي  إمكانيــــة  اللجــــوء  إلــــى  اســـــتجواب  

وذلـك  للكشـف  عـن  الحقيقـة    ؛الخصوم  بمبادرة  من  المحكمة  أو  بنـاء  علـى  طلـب  الخصـوم
لمـا  لـه  مـن  دور  فـي   ،شـف  الحقيقـةفي  الدعوى  حيث  يقوم  الاستجواب  بـدور  هـام  فـي  ك

وتمكــين  القاضــي  مــن  الاتصــال  المباشــر  بهــم،  وبــذلك    ،التقريــب  بــين  القاضــي  والمتقاضــين
 ،1والنظـام  الاسـتقرائيالادعـائي ع  قد  أعطى  القاضـي  دورا  مختلطـا  بـين  النظـام  يكون  المشرّ 
يطلب  استجواب  خصمه  وتوجيه  ما  يراه  من  ل  الحق  في  الإثبات  للخصم  أن  وبذلك  يخوّ 

  .2أسئلة  للحصول  على  إقراره

،  إلا  أنـــه  لـــم  يعـــط    تعريفـــا  لـــه،  130إلـــى    122ســـتجواب  بـــالمواد  ع  الام  المشـــرّ وقــد  نظّـــ
ويمكــــن  تعريــــف  الاســــتجواب  لغــــة  مــــن  مــــادة  جــــاوب،  اســــتجوابا،  وفــــي  اصــــطلاح  الحكــــام  

  .3ماستنطاقه

اصـــطلاحا  فقـــد  عرفـــه  فقهـــاء  القـــانون  بأنـــه  طريـــق  مـــن  طـــرق  تحقيـــق  الـــدعوى  تلجـــأ    أمـــا
ــــائع  معينــــة  لغــــرض   ــــى  ســــؤال  الخصــــم  الآخــــر  عــــن  وق بواســــطته  المحكمــــة  أو  الخصــــم  إل

  .4الحصول  على  إقرار  منه

ـــ  الناصـــوريالـــدين    فـــه  عـــزّ وقـــد  عرّ  يعمـــد  أحـــد   طريـــق  مـــن  طـــرق  تحقيـــق  الـــدعوى " ه  بأنّ
ليصـل  مـن  وراء  الإجابـة    ،نـةالخصوم  بواسطته  إلى  سـؤال  خصـمه  عـن  بعـض  وقـائع  معيّ 

عنها  والإقـرار  بهـا  إلـى  إثبـات  مزاعمـه  أو  دفاعـه  أو  تمكـين  المحكمـة  مـن  تلمـس  الحقيقـة  
ه  طريـــق  مـــن  بأنّـــ  فتـــهة  فقـــد  عرّ ،  أمـــا  محكمـــة  الـــنقض  المصـــريّ 5"الموصـــلة  لهـــذا  الإثبـــات  
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 108، ص1992، 3المنجد في اللغة العربية والاعلام، دار الشروق، بيروت، ط 3
 223، ص1999شرح احكام قانون الاثبات المدني، دار الثافة للنشر والتوزيع،  ، العبودي، عباس 4
، 2002، 10ط/ يةوحامد عكاز، التعليـق علـى قـانون الاثبـات، المكتـب الجـامعي الحـديث، الإسـكندر  ،الدنصاوري، عز الدين 5
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طرق  تحقيق  الـدعوى  تسـتهدف  بـه  المحكمـة  تمكينهـا  مـن  تلمـس  الحقيقـة  الموصـلة  لإثبـات  
  .1الحق  في  الدعوى

ن  أن  الاستجواب  في  المادة  المدنية  يختلف  عنه  سابقة  الذكر  يتبيّ الومن  خلال  التعريفات  

هم  ه  مناقشـــة  المـــتّ ف  بأنّـــاب  فـــي  المـــادة  الجزائيـــة  يعـــرّ فـــي  المـــادة  الجزائيـــة،  إذ  أن  الاســـتجو 

ومواجهتـه  بالاستفسـارات  والأسـئلة  والشـبهات    ،ة  بشـأن  الأفعـال  المنسـوبة  إليـهبصورة  تفصيليّ 

  2همة،  ومطالبته  بالإجابة  عليهاعن  التّ 

كتـابي  بحيـث  لا  وجـود  بالاعتمـاد  علـى  المحضـر  ال3فـه  وعلى  مستوى  الفقه  فهناك  من  عرّ 

من  صفة  القائم  به  شرطا    4للاستجواب  متى  انتفى  ذلك  المحضر،  ويجعل  البعض  الآخر

  الضـــبطيةرئيســـا  للحـــديث  عـــن  الاســـتجواب،  فالقاضـــي  وحـــده  المخـــتص  بـــذلك  دون  أعـــوان  

القضــائية،  فالاســتجواب  يكــون  وجوبيــا  فــي  الجنايــات  فــي  الميــدان  الجزائــي،  أمــا  إذا  تعلــق  

ه  يصــــبح  اختياريــــا  يخضــــع  لســــلطة  تقــــدير  ممثــــل  النيابـــــة  الأمــــر  بجنحــــة  أو  مخالفــــة  فإنّــــ

  5العمومية  واجتهاده

ـــم  يفـــرّق ـــذي  يقصـــد  بـــه المشـــرّ   ول  مـــنالحصـــول  علـــى  إقـــرار  ع  بـــين  الاســـتجواب  المقيـــد  ال

الخصـم،  وإنّمـا  الـذي  لا  يرمـي  إلـى  الحصـول  علـى  إقـرار  مـن    والاستجواب  الحر  ،الخصم

  .بعض  وقائع  الدعوى  والالتباس  عن  ورفع  الغموضإلى  كشف  الحقيقة    يهدف

                                                           

 .2009استجواب الخصوم في قانون البيانات الفلسطيني، بحث منشور، جامعة النجاح،  ، اشرف حسين، 1
 .2009، مرجع سابق ، اشرف حسين، 2
 .2009، مرجع سابق ، اشرف حسين، 3
، رســـالة ماجســتير غيـــر 2001لســنة ) 3(الاســتجواب فــي قـــانون الإجــراءات الجزائيــة الفلســـطيني رقــم  ،، محمــد حســـنالأغــا 4

 . 2003منشورة، جامعة تونس المنار، تونس، 
، 2002القاضي المقرر لدى المحكمة القضائية، رسـالة شـهاددة خـتم الـدروس فـي المعهـد الأعلـى للقضـاء،  لطفي، المهذبي، 5

 26ص
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  الإثباتمبادئ  وقواعد  :  المطلب الثاني

مــا  هــو  موضــوعي    والقواعــد،  منهــاعديــد  الأحكــام    ووضــع  لــهالقــانون  بالإثبــات    وقـد اعتنــى

إلـى  جانـب  تحديـد  مـن  يقـع    ،طريقـة  منهـا  وقيمة  كـل  ،يتعلق  بتحديد  طرقه  على  اختلافها

هو  شكلي  يتعلق  بإجراءات  الإثبات    ومنها  ماأي  من  يقوم  بإثباته،    ،عليه  عبء  الإثبات

الخاصة  بكل  طريقة  من    وعموما  الإجراءاتالدليل  أو  عند  الطعن  فيه،   سواء  عند  تقديم 

  .طرق  الإثبات

وقواعــد  موضــوعية  وهــي    ،)وتهــتم  بــالإجراءات ( وتنقســم  قواعــد  الإثبــات  إلــى  قواعــد  شــكلية  

ت  إلــى  التــي  تحــدد  طــرق  الإثبــات  المختلفــة،  وقــد  انقســمت  القــوانين  بخصــوص  نظــام  الإثبــا

؛  بعضــها  يضــع  هــذه  1ثلاثــة  مــذاهب  فــي  وضــع  قواعــد  الإثبــات  فــي  موضــعها  مــن  التقنــين

ويفـــرد  لهـــا  تقنـــين  مســـتقل  كمـــا  هـــو    ،القواعـــد  ويجمعهـــا  فـــي  جانبهـــا  الموضـــوعي  والشـــكلي

بهـذا  وقـد  أخـذ    Law  of  evidenceالحـال  فـي  التشـريعين  الانجليـزي  والأمريكـي  ويسـمى  

  .المذهب  القانونان  المصري  والسوري

ـــــــــي  ناحيتيهمـــــــــا  الموضـــــــــوعية                   ـــــــــاني  فإنـــــــــه  يجمـــــــــع  قواعـــــــــد  الإثبـــــــــات  ف أمـــــــــا  المـــــــــذهب  الث

فعلتـــه  التشــــريعات    وذلـــك  مـــاأنـــه  يفـــرد  لهـــا  مكانـــا  فــــي  تقنـــين  المرافعـــات،    والإجرائيـــة  إلا

  .الجرمانية

الثالث  بين  القواعد  الموضوعية  والقواعد  الشكلية؛  إذ  يورد  الأولى    في  حين  يفرق  المذهب

فــي  القـــانون  المـــدني  فـــي  حــين  يـــرد  للثانيـــة  مكانـــا  فـــي  تقنــين  المرافعـــات  وقـــد  أخـــذت  بهـــا  

  .2المذهب  أكثر  التشريعات  اللاتينية  والقانون  التونسي

    

                                                           

 7، ب ت ص7، دار الكتب القانونية، مصر، ط1لة الإثبات، جرسا ، نشأت، احمد 1
  . 2009استجواب الخصوم في قانون البينات الفلسطيني، بحث منشور، جامعة النجاح الوطنية، ، حسين، اشرف  2
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  الفصل  الثالث

 2015جرائم  المخدرات وفقا  لقرار  بقانون  المخدرات  لعام  أدلة  الإثبات  في  

  والسلطات المختصة بتقصي ادلة الاثبات

ويقـــع  هـــذا  الفصـــل  فـــي  مبحثـــين،  حيـــث  يتعلـــق  المبحـــث  الأول  بدراســـة  الســـلطة  المختصـــة  

المخـــدرات  لعـــام   )18(رقـــم وفقـــا  لقـــرار  بقـــانون  ،بتقصـــي  أدلـــة  الإثبـــات  فـــي  جـــرائم  المخـــدرات

،  اما  المبحث  الثاني  فيتعلق  بإشكاليات  الإثبـات  فـي  جـرائم  المخـدرات  وفقـا  للقـانون  2015

  .الفلسطيني

  في  جرائم  المخدرات  الإثبات  أدلةالسلطة  المختصة  بتقصي  : المبحث  الأول

ـــــــة  الإ ـــــــاول  الســـــــلطة  المختصـــــــة  بتقصـــــــي  أدل ـــــــث  ويتعلـــــــق  هـــــــذا  المبحـــــــث  بتن ثبـــــــات  ،  حي

ـــــــب  الأول  بدراســـــــة  الســـــــلطة   ـــــــق  المطل ـــــــث  يتعل ـــــــى  مطلبـــــــين  حي ينقســـــــم  هـــــــذا  المبحـــــــث  ال

  المختصة  واما  المطلب  الثاني  فيتعلق  بأنواع  الإثبات  في  جرائم  المخدرات  

     النيابة العامة: المطلب  الأول

دة  علـــــى  جـــــزء  مـــــن  فلســـــطين،  وعنـــــد  قـــــدوم  الســـــلطة  الوطنيـــــة  الفلســـــطينية،  وتوليهـــــا  لســـــيا

ـــــــيس  الســـــــلطة  الوطنيـــــــة  الفلســـــــطينية  ـــــــم /  أصـــــــدر  رئ ـــــــرار  رق لســـــــنة    1ياســـــــر  عرفـــــــات  الق

قـــــرر  فيـــــه  اســـــتمرار  العمـــــل  بـــــالقوانين،  والأنظمـــــة،  والأوامـــــر  التـــــي  كانـــــت  ســـــارية    1994

فلســــــطينية  فــــــي  الأراضــــــي  ال  1967المفعــــــول  قبــــــل  تــــــاريخ  الخــــــامس  مــــــن  حزيــــــران  لســــــنة  

  .حتى  يتم  توحيدها)  الضفة  الغربية  وقطاع  غزة(

 :علـــــــى  2001لســـــــنة )  3(مـــــــن  قـــــــانون  الإجـــــــراءات  الجزائيـــــــة  رقـــــــم  )  1(نصـــــــت  المـــــــادة  

تخـــــــتص  النيابـــــــة  العامـــــــة  دون  غيرهـــــــا  بإقامـــــــة  الـــــــدعوى  الجنائيـــــــة  ومباشـــــــرتها  ولا  تقـــــــام  (

فوفـــــق  هـــــذا  الـــــنص  خـــــص  المشـــــرع   ).الأحـــــوال  المبينـــــة فـــــي  القـــــانون مـــــن  غيرهـــــا  إلا  فـــــي 
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نيابــــــــة    ،الفلســــــــطيني  النيابــــــــة  العامــــــــة  باســــــــتئثار  اســــــــتعمال  الــــــــدعوى  الجزائيــــــــة  ومباشــــــــرتها

  .عن  المجتمع  ولها  المطالبة  بتوقيع  العقاب  على  المتهم  أمام  القضاء  الجزائي

  بجرائم المخدراتبالايداع العامة فيما يتعلق اختصاصات النيابة : الفرع الاول

ــــــة  أعــــــلاه  وباســــــتقراء  نصوصــــــه  يتضــــــح  منهــــــا   ــــــرار  القــــــانون  المشــــــار  إلي ــــــى  ضــــــوء  إق عل

ـــــد  العـــــام   ـــــانون  خـــــاص  يقي ـــــاذه  ولكونـــــه  هـــــذا  الق ـــــى  إنف اختصاصـــــات  للجهـــــات  القائمـــــة  عل

  -:نفردها  بالآتي

  .ج  عن  المودع  بالمصحةتختص  النيابة  العامة  بالإفرا  –أولاً 

وبعــد    ،للنيابــة  اً لقــد  أعطــى  القــانون  بشــأن  مكافحــة  المخــدرات  والمــؤثرات  العقليــة  اختصاصــ

إبداء  اللجنة  الطبية  المعتمدة  من  جهة  الاختصاص  بوزارة  الصحة  توصياتها  بالإفراج  عن  

باســـتقبال  مثـــل  هـــذه  الحـــالات    المــودع  مـــن  قبـــل  المحكمـــة  فـــي  المركـــز  الطبـــي  المخصـــص

وفــق  القــانون  وبــذلك  يكــون  مــن  واجــب  النيابــة  بعــد  ورود  التوصــيات  مــن  اللجنــة  إصــدار  

مــن  ذات  القــانون  وتقــديمها  )  19(مــذكرة  قانونيــة  بفحــوى  التوصــيات  وعمــلاً  بأحكــام  المــادة  

در  المحكمـــة  قرارهــا  بمقتضـــى  الحـــال  للمحكمــة  التـــي  أصــدرت  قـــرار  الإيــداع  ومـــن  ثـــم  تصــ

    1الذي  تم  بموجبه  المذكرة  بالإفراج

  .تختص  النيابة  العامة  بإلغاء  أمر  الإيداع  بالمصحة  –ثانياً 

  الإيــداعفـي  حــال  تقـدمت  اللجنــة  الطبيـة  المختصــة  بــوزارة  الصـحة  بالتوصــيات  بإلغـاء  أمــر  

انتهـاء  المـدة    -2.  عـدم  جـدوى  الإيـداع  -1  –:  للنيابة  العامة  في  إحدى  الحالات  الآتيـة

مخالفة  المودع  الواجبات  المفروضة  عليه    -3.  القصوى  المقررة  للعلاج  قبل  شفاء  المودع

عليهــا  فــي  هــذا   ارتكــاب  المــودع  أثنــاء  إيداعــه  أيــاً  مــن  الجــرائم  المنصــوص   -4.  لعلاجــه

القــرار  بقــانون،  تقــوم  النيابــة  بتقــديم  طلــب  للمحكمــة  بإلغــاء  أمــر  الإيــداع  والمحكمــة  تصــدر  

وبالتالي  تقـوم  النيابـة  بعـد  صـدور  الحكـم  بالتنفيـذ  وفـق    ،حكمها  وفق  ما  تم  تقديمه  أصولا

                                                           
1
 ).19  المادة  من  1  الفقرة  في  ورد( 



49 

ي  هـذه  الحالـة  علـى  النيابـة  أن  تبـين  ما  جاء  بقـرار  المحكمـة  المتعلـق  بالإلغـاء  ويشـترط  فـ

واحتســاب  المــدة  التــي  قضــاها  فــي  المركــز  المــودع    ،فــي  طلبهــا  مــا  هــو  مــدان  بــه  المــودع

  . 1به

  .بجرائم المخدرات بالمصادرةاختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق   : الفرع الثاني

تــأمر  بمصــادرة  المــواد  المخــدرة  أو  المــؤثرات   لقــد  أعطــى  المشــرع  الحــق  للنيابــة  العامــة  أن 

ــــي  ينــــتج  عنهــــا  مــــواد  مخــــدرة  أو  مــــؤثرات  عقليــــة  والأدوات   ــــذورها  الت ــــات  وب ــــة  والنبات العقلي

ووســـائل  النقـــل  المســـتخدمة  فـــي  ارتكـــاب  الجريمـــة،    ،والأجهـــزة  والآلات  والأوعيـــة  المســـتعملة

خاص  ذوي  حســـن  النيـــة  الـــذين  لا  تـــربطهم  أي  مـــن  شـــريطة  عـــدم  هـــدر  أي  حقـــوق  للأشـــ

  .  2ولا  يوجد  أي  دليل  بارتكابهم  أفعال  مجرمة  قانوناً  فيما  يخص  الواقعة  ،أفعالهم  بالجريمة

تخــتص  النيابـــة  العامـــة  بــإجراء  التحقيـــق  فيمـــا  يخــص  الأمـــوال  المتحصـــلة  مـــن    -  اولا

  .الجريمة  المتعلقة  بجرائم  المخدرات  ومصادرة  هذه  الأموال

إن  المشرع  كانت  رويته  أبعد  من  الاكتفاء  بمعاقبـة  المجـرم  وذلـك  مـن  خـلال  مـنح  النيابـة  

اء  تحقيقــــات  تخــــص  مصــــادرة  الأمــــوال  العائــــدة  للأشــــخاص  العامــــة  الاختصــــاص  فــــي  إجــــر 

مرتكبــي  الجــرائم  المنصــوص  عليهــا  فــي  هــذا  القــرار  بقــانون،  للتأكــد  ممــا  إذا  كــان  مصــدر  

وهــذا  يجعلنــا  نكتشــف  جريمــة  غســل    ،هــذه  الأمــوال  يعــود  لأحــد  الأفعــال  المحظــورة  بموجبــه

  .  3ون  غسل  الأموال  المطبق  لدينا  في  فلسطينالأموال  المجرمة  بموجب  قان

وبالتالي  تقوم  النيابة  العامـة  بعـد  إجـراء  التحقيقـات  التـي  تخـص  الأمـوال  والتثبـت  مـن  أنهـا  

بشأن    2015أو  مرتبطة  بالأفعال  المحظورة  بموجب  أحكام  قرار  بقانون  لسنة  /متحصلة  و

ات  العقليـــة  بتقـــديم  طلـــب  للمحكمـــة  أن  تقـــرر  الحجـــز  ومصـــادرة  مكافحـــة  المخـــدرات  والمـــؤثر 

                                                           
1
 ).19  المادة  من  2  الفقرة  في  ورد(  

2
 ).36  المادة  من  1  الفقرة  في  ورد( 

3
 ).36  المادة  من  2الفقرة  في  ورد( 
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وفق  النصـوص  التجريبيـة  الـواردة  فـي  قـرار  بقـانون  المشـار  إليـه  ودون    ،الأموال  المتحصلة

  .  1الإخلال  بالملاحقة  المتعلقة  بقانون  غسل  الأموال  النافذ

  .لب  الإتلافتختص  النيابة  العامة  بتقديم  ط  - ثانيا

للمحكمة  بناءً  على  طلب  النيابة  العامة  أن  تقـرر  إتـلاف  المـواد  المصـادرة  بموجـب  أحكـام  

علـى  أن  تحـتفظ  بعينـة  مناسـبة  مـن    ،من  هذا  القرار  بقـانون)  36(من  المادة  )  1(الفقرة  

وعلــى  عضــو  النيابــة  عنــد  تنفيــذ    ،كــل  منهــا،  إلــى  أن  يصــدر  القــرار  النهــائي  فــي  الــدعوى

عمليـة  الإتـلاف  أن  يـدون  محضـر  بـالإتلاف  وتثبيـت  أخـذ  العينـة  بموجـب  المحضـر  خـلال  

مـن  ذات    37وفـق  الفقـرة  الثالثـة  مـن  المـادة    ،قيام  اللجنة  المشكلة  من  قبل  النائـب  العـام

  2القانون 

  .لأمر  بالانتفاع  من  المواد  المخدرةتختص  النيابة  العامة  ا  - ثالثا

أن  تــأذن  بتســليم  المــواد  المقــرر  إتلافهــا  أو  أي  جــزء    ،للمحكمــة  وبطلــب  مــن  النائــب  العــام

  .منها  إلى  أي  جهة  حكومية  مرخص  لها  للانتفاع  بها  في  الأغراض  العلمية  والطبية

وبالتـالي  يكـون  اختصـاص  ذاتـي  لا  يمـنح    ،العـاموهنا  نجد  أن  المخول  بذلك  هـو  النائـب  

بمــا  فــيهم  مســاعدي  النائــب  العــام،  الطلــب    ،لأي  عضــو  آخــر  مــن  أعضــاء  النيابــة  العامــة

ومســبب    ،المقــدم  للمحكمــة  يتوجــب  أن  يســتند  لشــهادة  مكتوبــة  مــن  جهــة  مرخصــة  وحكوميــة

ـــالأوراق  المطلوبـــة  للتثبـــت  مـــن  الانتفـــ ـــة  فقـــط  وإرفاقهـــا  بالطلـــب  ب اع  لأغـــراض  علميـــة  وطبي

لغايات  أن  تقوم  المحكمة  بإصدار  القرار  المناسب،  والمهـم  بهـذا  الاختصـاص  هـو  يتوجـب  

على  المحكمة  أن  تقرر  أصولاً  إتلاف  المواد  المخدرة  ومن  ثم  يطلب  الانتفاع  بها  بطلـب  

  .  3من  النائب  العام

                                                           
1
 ).36  المادة  من 3  الفقرة  في  ورد( 

2
 ).37  المادة  من  3  بالفقرة  المرتبطة  1  الفقرة  في  ورد( 

3
 ).37  المادة  من  2  الفقرة  في  ورد( 
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  .تختص  النيابة  العامة  بتنفيذ  قرار  المحكمة  بالإتلاف  - رابعا

تتلــف  المــواد  المصــادرة  والمحكــوم  بإتلافهــا  مــن  قبــل  لجنــة  مشــكلة  لهــذه  الغايــة  بقــرار  مــن  

وتـرك  المشـرع  تحديـد  أسـماء  وأعضـاء  اللجنـة  للنائـب  العـام  بتحديـدهم  حسـب    ،النائب  العام

ـــة  ـــات  عملي ـــة  مشـــكلة   ،الإتـــلاف متطلب ـــك  مـــن  لجن ـــتم  ذل ـــب  الأحيـــان  ي   مـــن     ولكـــن  فـــي  أغل

  -4رئيس  قلم  النيابـة    -3مدير  الشرطة  أو  من  يمثله    -2رئيس  النيابة  للمحافظة    -1

  1.  الدفاع  المدني  -5رئيس  قلم  المحكمة  

واد  المخــدرة  مــن  أراضــي  دولــة  تخــتص  النيابــة  العامــة  بمــرور  شــحنة  مــن  المــ  - خامســا

  .فلسطين  لغايات  التعقب  والتحري

يجــوز  لــوزير  الداخليــة  بنــاءً  علــى  عــرض  مــدير  عــام  الشــرطة،  وإذن  النائــب  العــام  وإعــلام  

مــدير  الجمــارك،  أن  يســمح  خطيــاً  بمــرور  شــحنة  مــن  المــواد  المخــدرة  عبــر  أراضــي  الدولــة  

تطبيقــاً  لنظــام  التســليم  المراقــب  إذا  رأى  أن  ذلــك  سيســاهم  فــي  الكشــف   إلــى  دولــة  أخــرى 

  2عن  الأشخاص  الذين  يتعاونون  على  نقل  الشحنة  والجهة  المرسلة  إليها

  .تختص  النيابة  العامة  بفحص  المشتبه  بهم  - سادسا

ينقــل  مــواد  مخــدرة  مخبــأة    أن  شخصــاً  مــا  ،إذا  تــوافرت  دلائــل  جديــة  تحمــل  علــى  افتــراض

فــي  جســمه  أو  ابتلــع  أو  تعــاطى  مــواد  مخــدرة،  يجــوز  إخضــاعه  لتقنيــات  الفحــص  الطبــي  

  .  3بعد  الحصول  على  إذن  من  النيابة  العامة

   

                                                           
1
 ).37  المادة  من  3  الفقرة  في  ورد( 

2
 ).43  المادة  في  ورد.  ( 

3
 ).40  المادة  في  ورد( 
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   ووزارة الداخلية ادارة مكافحة المخدرات: المطلب الثاني

  وواجباتهاإدارة  مكافحة  المخدرات  : الفرع الاول

ـــــــــرة  فـــــــــي  أي  مجتمـــــــــع  مـــــــــن  المجتمعـــــــــات،   مشـــــــــكلة  المخـــــــــدرات  مـــــــــن  المشـــــــــكلات  الخطي

خاصــــــة  بالنســــــبة  لشــــــعبنا  الفلســــــطيني  المســــــتهدف  بشــــــكل  مباشــــــر،  للنيــــــل  مــــــن  تماســــــكه،  

  إقــــــراروبعــــــد   ،أرضــــــه  مــــــن  الاحــــــتلال  ليــــــتمكن مــــــن تحريــــــروإبعــــــاده  عــــــن  معتقــــــده  ومبدئــــــه  

ـــــــة  واســـــــترجل  المشـــــــرع  هـــــــذا  القـــــــانون  وارت قائـــــــه  إلـــــــى  الحـــــــد  المطلـــــــوب  فـــــــي  هـــــــذه  المرحل

ســـــــنجمل  اختصاصـــــــات  ذوي  العلاقـــــــة    ،الفلســـــــطيني  فـــــــي  تعزيـــــــز  الـــــــردع  العـــــــام  والخـــــــاص

المطلـــــوب  فـــــورا  فـــــي  المبـــــادرة  فـــــي  وضـــــع  الاحتياجـــــات  المطلوبـــــة  وأداء  دور  كـــــل  مـــــنهم  

ـــــــة  أي  عقبـــــــات  قـــــــد  وفـــــــق  مـــــــا  نـــــــص  عليـــــــه  القـــــــانون  دون  أي   تقـــــــاعس  أو  تـــــــردد  وإزال

ن  وإقامـــــة  الـــــدعوى  و تواجـــــه  القـــــائمين  فـــــي  تطبيـــــق  القـــــانون  وهـــــم  الســـــادة  القضـــــاة  المحترمـــــ

وبالتـــــــالي  حتـــــــى  لا  نرمـــــــي  اللـــــــوم  والتقصـــــــير   ،مـــــــن  أعضـــــــاء  النيابـــــــة  العامـــــــة  المحتـــــــرمين

يمكــــــن  للمجــــــرمين  مــــــن    ،اوالبحــــــث  عــــــن  حلــــــول  فــــــي  قضــــــايا  حــــــدث  خلــــــل  قــــــانوني  فيهــــــ

  .من  العقاب  الإفلات

  .2015وفق  قرار  بقانون  بشأن  مكافحة  المخدرات  لسنة  

ـــــى    -أولاً  تلتـــــزم  إدارة  مكافحـــــة  المخـــــدرات  وبالتنســـــيق  مـــــع  الجهـــــات  ذات  الاختصـــــاص  عل

  -:  مرجعية  أساسية  لمكافحة  جرائم  المخدرات  وتختص  بالآتي

الكفيلــة  بمكافحـة  جــرائم  تهريـب  المــواد  المخـدرة  والاتجــار  بهـا  أو  زراعتهــا    وضـع  الخطـط. أ

  .أو تصنيعها  وكافة  الأشكال  الجرمية  للمواد  المخدرة

تبـــادل  المعلومـــات  علـــى  المســـتوى  الإقليمـــي  والـــدولي  لملاحقـــة  تجـــار  المخـــدرات  وتقـــديم  . ب

  .مالاقتراحات  الخاصة  للحد  من  خطورته
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  ،جمـــــع  المعلومـــــات  اللازمـــــة  عـــــن  متعـــــاطي  ومروجـــــي  ومصـــــنعي  ومنتجـــــي  المخـــــدرات. ج

  .ووضعهم  تحت  الرقابة  اللازمة  بما  يكفي  لضبطهم  وتقديمهم  للعدالة

إعداد  سجلات  خاصة  بالمشبوهين  والتجـار  والمتعـاطين  بمـا  يضـمن  ملاحقـتهم  ووضـعهم  . د

  .تحت  الرقابة  اللازمة

المتابعة  مـع  المعـابر  والحـدود  فـي  الإبـلاغ  عـن  أي  شـخص  يكـون  اسـمه  مـدرجاً  علـى  . ـه

لتســهيل  مراقبــة  تحركــاتهم  وعلاقــاتهم  خــلال  فتــرة  إقــامتهم    ،قائمــة  المتــاجرين  بــالمواد  المخــدرة

  .  1في  أراضي  الدولة

مكافحـة  المخـدرات  وفـي  حـال  تـوافرت  إحـدى  لقد  منح  المشرع  بذات  القـانون  لإدارة    -ثانياً 

وأن  تحــتفظ    ،الحــالات  المنصــوص  عليهــا  فــي  القــانون  ذاتــه  بعــدم  إقامــة  الــدعوى  الجزائيــة

الإدارة  فـــي  الشـــرطة  بأســـماء  المتعـــاطين  فـــي  ســـجل  خـــاص  وفـــق  تعليمـــات  يصـــدرها  وزيـــر  

  .  2الداخلية  لهذه  الغاية

دارة  مكافحــــــة  المخــــــدرات  متابعــــــة  طلــــــب  أو  تقــــــديم  المســــــاعدة  القضــــــائية  يجــــــوز  لإ  -ثالثــــــاً 

وفقـاً  للقـوانين  والأنظمـة  النافـذة،    ،أو  إتمام  أي  إجراء  في  مجال  التعـاون  الـدولي  ،المتبادلة

    .3وتنفيذاً  للاتفاقيات  التي  تكون  الدولة  طرفاً  فيها،  وعملاً  بمبدأ  المعاملة  بالمثل

الجهة  المختصة  بالاستدلال  والإحالة  والتفتيش  وفق  قرار  بقانون  : الفرع الثاني

  بشأن  مكافحة  المخدرات

إن  وزيــر  الداخليــة  الفلســطيني  هــو  جهــة  الاختصــاص  بإنشــاء  إدارة  مكافحــة  المخــدرات  فــي  

لرســـمية  وفـــق  الأصـــول  بموجـــب  قـــرار  مـــن  ذات  الـــوزير  ينشـــر  بالجريـــدة  ا  ،جهـــاز  الشـــرطة

التشــريعية  تأصــيلاً  وتنفيــذاً  لقــرار  بقــانون  بشــأن  مكافحــة  المخــدرات  والمــؤثرات  العقليــة  لســنة  

                                                           
1
 ).القانون  ذات  من  10  المادة  في  ذلك  ورد( 

2
 ).القانون  ذات  من  3  فقرة  17  المادة  نص  في  ذلك  ورد( 

3
 ).القانون  ذات  من  44  المادة  نص  في  ذلك  ورد( 
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ويترأســـها  ويشـــرف  عليهـــا  مـــدير  عـــام  الشـــرطة  الفلســـطينية  بموجـــب  ذات  القـــانون   ، 2015

  -:  شاء  الإدارة  بالمواد  الآتيةونص  هذا  القانون  على  إن  ،بالإضافة  لمعاونيه  ومساعديه

الإدارة  التابعـــة  للمديريـــة  العامـــة  للشـــرطة    -:  عرفـــت  إدارة  مكافحـــة  المخـــدرات)  1(المـــادة  

التــي  تخــتص  بمنــع  الجــرائم  المنصــوص  عليهــا  فــي  هــذا  القــرار  بقــانون  وضــبطها،  والعمــل  

  .على  اكتشـاف  مرتكبيهـا  وتقـديمهم  للعدالة

يصدر  كل  وزير  في  مجـال  اختصاصـه  القـرارات  والتعليمـات    -نصت  على  )  50(المادة  

  .اللازمة  لتنفيذ  أحكام  هذا  القرار  بقانون

لمـــــدير  إدارة  مكافحــــة  المخـــــدرات  ومعاونيـــــه  مـــــن  الضـــــباط    -نصـــــت  علـــــى  )  11(المــــادة  

ييــد  بقواعــد  الاختصــاص  التــي  يـــنص  وضــباط  الصــف  صــفة  الضــابطة  القضــائية،  مــع  التق

عليها  القانون  للنيابة  العامة  والمحكمة  المختصة  في  ذات  المنطقة  فيما  يخص  الإجـراءات  

  .التي  يجب  أن  تتم  بأمرها  أو  بمعرفتها

يقـوم  مـأمورو  الضـبط  القضـائي  وبالتنسـيق  الكامـل  مـع  إدارة    -نصـت  علـى  )  13(المادة  

كافحــة  المخــدرات  باتخــاذ  الإجــراءات  اللازمــة  بحــق  أي  شــخص  بحوزتــه  مــواد  مخــدرة  أو  م

مؤثرات  عقلية،  أو  الـدخول  إلـى  أي  أرض  أو  مكـان  فيـه  مـواد  مخـدرة  أو  مـؤثرات  عقليـة  

اعها  لدى  أو  النباتات  وبذورها  المحظور  زراعتها  للتحفظ  عليها  أو  لقطعها  أو  جمعها  وإيد

  .إدارة  مكافحة  المخدرات  للاحتفاظ  بها  على  ذمة  القضية  وفقاً  لأحكام  القانون

أعلاه  لهـا  مـدلولات  قانونيـة  بـأن  المشـرع  تجـاوز  مـنح  رجـال    إليهاوهذه  النصوص  المشار  

لــــــة  إدارة  متخصصـــــة  بالعمــــــل  فـــــي  مرح  إنشــــــاءالشـــــرطة  صــــــفة  الضـــــبط  القضــــــائي  وإنمـــــا  

الاستدلال  يؤدي  أعمالها  من  لهم  صفة  الضبط  القضائي  في  الشرطة  الفلسطينية  وبالتـالي  

وباســتقراء  النصــوص  نجــد  أمــرين  حتــى  تخــرج  الإجــراءات  الاســتدلالية  وفــق  القــانون  وتكــون  

  –:مقبولة  في  الدعوى  الجزائية  هما
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  .قضائيإدارة  متخصصة  بممارسة  مهام  الضبط  ال

  .العاملين  في  الادارة  يتوجب  أن  يكونوا  ممن  لهم  صفة  الضبط  القضائي

وبالتــالي  يتضــح  لنــا  وجــوب  اتخــاذ  إجــراءات  قانونيــة  لتنفيــذ  هــذا  القــانون  المشــار  إليــه  قبــل  

صــــــدور  قـــــرار  مــــــن  وزيــــــر  الداخليـــــة  بإنشــــــاء  الادارة  المتخصصــــــة  بمكافحــــــة   -:العمـــــل  بــــــه

  .وينشر  بالجريدة  الرسمية  من  خلال  ديوان  الفتوى  والتشريع  في  الدولة  ،خدراتالم

ــــة  التحــــري   ــــة  بممارســــة  الاختصــــاص  كــــون  المشــــرع  حصــــر  مرحل ــــه  علاق وهــــذا  الإجــــراء  ل

وتســـليم    ،وأرغـــم  جميـــع  قـــوى  الأمـــن  بالتنســـيق  ،والقـــبض  وجمـــع  الاســـتدلالات  بهـــذه  الإدارة

  .خدرات  لذات  الإدارةقضايا  الم

وهنالك  فرق  بين  التقسيم  الإداري  والعمل  القضائي  بصفتهم  مأموري  ضـبط  قضـائي  داخـل  

  .كون  الأمر  متعلق  بالاختصاص  الوارد  في  هذا  القانون  ،عمل  مديرية  الشرطة  العامة

الحـق  بالاختصـاص  بالإحالـة   إحالة  محاضر  الاستدلال  للنيابة  العامة،  لقـد  أعطـى  المشـرع 

وحصـــرها  المشـــرع  بهـــا  وأي  جهـــاز  مـــن  قـــوى  الأمـــن    ،لإدارة  مكافحـــة  المخـــدرات  بالشـــرطة

ــة  تقــديم  مــا  لديــه  مــن  تحريــات  إلــى  ذات  الادارة  التــي  تقــوم  بالإحالــة  للنيابــة   يتوجــب  علي

  .العامة  لإجراء  التحقيق  الابتدائي

أن  يلتــزم  كــل  مــنهم  بالتنســيق  مــع    ،ي  مــن  قــوى  الأمــن  بــإجراء  التفتــيشفــي  حــال  قيــام  أ

ومتابعـــة  الحصـــول  علـــى  إذن  التفتـــيش  مـــن  النيابـــة  العامـــة  وفـــق    ،إدارة  مكافحـــة  المخـــدرات

وغيــر  جــائز  القيــام  بمهــام  التفتــيش  دون  إجــراء  هــذا  التنســيق  وفــق  الــنص  الآمــر    ،القــانون

ويتوجـــب  علـــى  النيابـــة  التأكـــد  مـــن  وجـــود  التنســـيق  قبـــل  إصـــدار  الإذن    ،ت  القـــانونمــن  ذا

  .بالتفتيش
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إصـــــدار  لائحـــــة  تنفيذيـــــة  وقـــــرارات  وزاريـــــة  لهـــــذا  القـــــانون  تشـــــمل  كافـــــة  الجوانـــــب  القانونيـــــة  
  ،القــانون ومتطلبــات  تنفيــذ  القــانون  واحتياجاتــه  الضــرورية  حتــى  لا  نعجــز  عــن  تطبيــق  هــذا 

  –:  وبالتالي  يعيق  عمل  الشرطة  والنيابة  والمحكمة  على  أن  تحوي  اللائحة  بما  هو  آت

شــروط  مــنح  التــرخيص  لحيــازة  المــواد  المخــدرة  أو  المــؤثرات  العقليــة  المدرجــة  فــي  القــوائم   -
اد  هــذه  المــواد  والتزامــات  الدوليــة  المعتمــدة  مــن  الجهــة  المختصــة  فــي  الــوزارة،  وأســس  اســتير 

    1.الجهة  المستوردة  والجهة  المرخص  لها  بحيازتها  وطرق  مراقبتها

تحديــد  إجــراءات  الرقابــة  علــى  الســلائف  وشــروط  اســتيرادها  وتصــديرها  وإنتاجهــا  وصــنعها   -
بمــا  يحــول  دون  اســتخدامها  فــي  صــنع  المخــدرات  أو  المــؤثرات  العقليــة    ،وحيازتهــا  وتــداولها

ولا  يجــــوز  صــــنع  مستحضــــر  صــــيدلاني  فــــي   ،أو  الاتجــــار  بهــــا  علــــى  نحــــو  غيــــر  مشــــروع
مصــانع  الأدويــة  أدخــل  فــي  تركيبــه  أي  مــادة  مخــدرة  أو  مــؤثرات  عقليــة  إلا  بعــد  الحصــول  

  .  2على  الترخيص  اللازم

يرصـــد  للمديريـــة  العامـــة  للشـــرطة  ضـــمن  الموازنـــة  العامـــة  للدولـــة  مخصـــص  مـــالي  لتغطيـــة  
المكافآت  التي  تصرف  لكل  مـن  يرشـد  أو  يسـاهم  أو  يشـارك  فـي  ضـبط  جـرائم  المخـدرات  

  3أو المؤثرات  العقلية 

أو  المستحضــر  الصــيدلاني  أو    إرفــاق  الجــداول  الخاصــة  بــالمواد  المخــدرة  والمــؤثرات  العقليــة
السلائف أو النباتات  وبذورها  المدرجة  في  القوائم  الدولية  المعتمدة  من  الجهة  المختصة  في  
الـــــوزارة، أو بإضـــــافة  أي  مـــــادة  أخـــــرى  إليهـــــا  أو  بحـــــذف  أي  مـــــادة  أو  تعـــــديل  النســـــب  أو  

  4.يقوم  وزير  الصحة  باعتمادها نها  بعد  أن المواصفات  والشروط  الخاصة  والمتعلقة  بأي  م

أن  يصدر  وزيـر  الزراعـة  قـرار  وزاري  بأسـماء  مـن  يحملـون  صـفة  الضـبط  القضـائي  وذلـك  

  .5وفق  التوزيع  الجغرافي

                                                           
1
 ).القانون  ذات  من  3  المادة  في  ورد( 

2
 ).القانون  ذات  من  2  فقرة  8و  7  المواد  في  ورد( 

3
 ).القانون  ذات  من  42  المادة  في  ورد( 

4
 ).القانون  ذات  من  48  المادة  في  ورد( 

5
 ).القانون  ذات  من  1  فقرة  12  المادة  في  ورد( 
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أن  يصدر  وزيـر  الصـحة  قـرار  وزاري  بأسـماء  مـن  يحملـون  صـفة  الضـبط  القضـائي  وذلـك  

  .  1رافيوفق  التوزيع  الجغ

الجزائية  رقـم    الإجراءاتلقد  تضمن  هذا  القانون  نصوص  تشريعية  غير  مألوفة  في  قانون  

وهــذا  يعــد  مــن  قبيــل  الخــروج  عــن  الأصــل  فــي  تســيير  الــدعوى  الجزائيــة    2001لســنة    3

  -:  والمراحل  التي  تمر  بها  من  حيث  الآتي

مــن  قــرار  بقــانون  بشــأن  مكافحــة  المخــدرات  والمــؤثرات  العقليــة  )  39(نصــت  المــادة    -أولاً 

  -: على  أنه  2015لسنة  

لا  يجــوز  الحكــم  بوقـف  تنفيــذ  العقوبــة  علــى  العائــد  فــي  )  الفقـرة  الأولــى  مــن  ذات  المــادة(  

  .الجرائم  المنصوص  عليها  في  هذا  القرار  بقانون

مختصة  بمحاكمة  أي  متهم  في  القضايا  المتعلقة  بالمخـدرات  لا  وهذا  يعني  أن  المحكمة  ال

الجزائيـة  التـي  أعطـت  المحكمـة    الإجـراءاتمـن  قـانون    285و  284يمكنها  تطبيـق  المـواد  

  .حق  تطبيق  وقف  تنفيذ  العقوبة  ضمن  اشتراطات  قانونية

درة  حضـورياً  فـي  الجـرائم  المنصـوص  عليهـا  الأحكـام  الصـا)  الفقـرة  الثانيـة  مـن  ذات  المـادة(

  .في  هذا  القرار  بقانون  واجبة  النفاذ  فوراً  في  جميع  الأحوال،  حتى  مع  استئنافها

وهــذا  يعنــي  أنــه  لا  يجــوز  وقــف  تنفيــذ  العقوبــة  فــي  حــال  رغبــة  المــتهم  تقــديم  طعــن  وإنمــا  

مـــتهم  التنفيـــذ  علـــى  المحكـــوم  عليـــه  مباشـــرة  فـــي   أعطـــى  المحكمـــة  المختصـــة  بمحاكمـــة  أي 

وهذا  فـي  القضـايا  المتعلقـة  بالمخـدرات  وبالتـالي  عـدم    ،جلسة  المحاكمة  بعد  صدور  حكمها

الجزائية  التي  أعطت  المحكمة  الحـق  فـي    الإجراءاتمن  قانون    340تطبيق  نص  المادة  

  .قابل  للاستئناف  إرجاء  تنفيذ  الحكم  كون  حكمها

                                                           
1
 ).القانون  ذات  من  2  فقرة  12  المادة  في  ورد( 
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من  قرار  بقانون  بشأن  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  2فقرة    17كما  ونصت  المادة    -ثانياً 

  -:  على  أنه  2015العقلية  لسنة  

لا  تقام  دعوى  الحق  العام  على  من  يتعاطى  المخدرات  أو  المؤثرات  العقلية  في  الحالات  

  :الآتية

مــن  تلقــاء  نفســـه  أو  بواســطة  أحــد  أقاربــه  إلـــى  المراكــز  المتخصصــة  للمعالجـــة    إذا  تقــدم  

أو  إلـــى  إدارة  مكافحـــة  المخــــدرات  أو  إلـــى  أي  مركـــز  أمنــــي    ،جهـــة  رســــمية  ةالتابعـــة  لأيـــ

  .طالباً  معالجته

مـــن  إلقـــاء  ســـاعة  )  24(مـــن  ضـــبط  متعاطيـــاً  للمـــرة  الأولـــى  علـــى  أن  يـــتم  تحويلـــه  خـــلال  

القــــــبض  عليــــــه،  وبعــــــد  إعــــــلام  النيابــــــة  العامــــــة  بــــــذلك،  للمعالجــــــة  فــــــي  أي  مــــــن  المراكــــــز  

المتخصصـــــة  أو  أي  مركـــــز  علاجـــــي  آخـــــر  يعتمـــــده  وزيـــــر  الداخليـــــة،  ويـــــتم  ذلـــــك  برضـــــى  

  .المتعاطي

الضبط  القضائي  على  ضوء  النصوص  الواردة  في  قرار    ومأمور : الفرع الثالث

  بقانون  بشأن  مكافحة  المخدرات

يتمتع  بصـفة  الضـابطة  القضـائية  فيمـا  يخـص  الجـرائم  المنصـوص  عليهـا  فـي  قـرار  بقـانون  

  -:  كل  من  2015بشأن  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية  لسنة  

  .الصيادلة  الموظفين  الذين  يفوضهم  وزير  الصحة.  1

الزراعـــة  والمهندســـين  الـــزراعيين  الـــذين  يصـــدر  قـــرار  مـــن  وزيـــر  الزراعـــة  مفتشـــي  وزارة  .  2

  .بتعيينهم

  .دائرة  التفتيش  الضريبي.  3

  .العاملين  في  الجمارك  في  وزارة  المالية.  4
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  .الضابطة  الجمركية.  5

  .قوات  أمن  المعابر  والحدود.  6

م  مأموري  الضبط  القضائي  المذكورين  أعلاه  من  ذات  القانون  يلز )  13(وفق  نص  المادة  

بالتنســـيق  الكامـــل  وضـــمن  إطـــار  عمـــل  إدارة  مكافحـــة  المخـــدرات  بالشـــرطة  الفلســـطينية  ومـــا  

عــدا  هــذا  الأمــر  يتخلــل  ذلــك  خلــل  إجرائــي  ومخالفــة  للــنص  المــذكور  أعــلاه  وهــذا  يجعلنــا  

ـــى  جميـــع  الجهـــات  الممنوحـــة  صـــفة ـــنص  فـــي    نؤكـــد  عل الضـــبط  القضـــائي  التقييـــد  بهـــذا  ال

  .القضايا  المتعلقة  بالمخدرات  وعدم  الالتفات  لأي  نص  آخر  ورد  في  قوانين  أخرى

الــوارد  فــي  قــرار  بقــانون  بشــأن  مكافحــة  المخــدرات  حيــث  )  13(وهنــا  نشــير  لــنص  المــادة  

وبالتنســــيق  الكامــــل  مــــع  إدارة  مكافحــــة  يقــــوم  مــــأمورو  الضــــبط  القضــــائي  "  –نصــــت  علــــى  

المخــدرات  باتخــاذ  الإجــراءات  اللازمــة  بحــق  أي  شــخص  بحوزتــه  مــواد  مخــدرة  أو  مــؤثرات  

عقليــــة،  أو  الــــدخول  إلــــى  أي  أرض  أو  مكــــان  فيــــه  مــــواد  مخــــدرة  أو  مــــؤثرات  عقليــــة  أو  

هــا  أو  لقطعهــا  أو  جمعهــا  وإيــداعها  لــدى  النباتــات  وبــذورها  المحظــور  زراعتهــا  للــتحفظ  علي

  ".إدارة  مكافحة  المخدرات  للاحتفاظ  بها  على  ذمة  القضية  وفقاً  لأحكام  القانون

ونضــــيف  فــــي  هــــذا  المقــــام  أن  كــــل  مــــن  يكتســــب  صــــفة  مــــأمور  ضــــبط  قضــــائي  بموجــــب  

بتـذرع  أنهـم  يمتلكـون  صـفة  الضـبط  أن  يتقيد  بهذا  النص  وعـدم  مخالفتـه    ،القوانين  الأخرى

للخلـل  القـانوني    الإجـراءاتومن  يخرج  عـن  هـذا  الـنص  المـذكور  أعـلاه  يعـرض    ،القضائي

  .تهمين  من  الإفلات  من  العقابويهدر  الحق  العام  ويمكن  الم

  الخروج  عن  القواعد  العقابية  على  ضوء  النصوص  الواردة  في: الفرع الثالث

  قرار  بقانون  بشأن  مكافحة  المخدرات

لا  يجــوز  فــي  الجــرائم  المعاقــب  عليهــا  بالأشــغال  الشــاقة  المؤبــدة  وفقــاً  لأحكــام  هــذا    -أولاً 

إطـــلاق  ســـراح  المحكـــوم  عليـــه  إلا  بعـــد  انقضـــاء  مـــدة  عشـــرين  عامـــاً  مـــن    ،القـــرار  بقـــانون

  .ر  مخففالحكم  عليه،  حتى  في  حال  وجود  عذ
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وهــذا  يعنــي  أن  المشــرع  وضــع  نــص  خــاص  فــي  القــانون  المشــار  إليــه  وهــو  عــدم  الأخــذ  

مـــن  قـــانون  العقوبـــات  وهنـــا    100و    99بالأســـباب  المخففـــة  الـــوارد  فـــي  نصـــوص  المـــواد  

العقوبـات    نجد  أنه  هذا  القانون  أعطى  للمحكمـة  بعـدم  تطبيـق  المـواد  المشـار  إليهـا  بقـانون

وبالتــالي  لا  يجــوز  إعطــاء  المحكــوم  عليــه  أي  أســباب  تخفيفيــة  تنــدرج  فــي  نصــوص  المــواد  

المشــار  إليهــا  أعــلاه  مــن  قــانون  العقوبــات  واشــترط  ذلــك  علــى  ســبيل  الحصــر  فــي  الجــرائم  

ة  فـي  قـرار  بقـانون  ضمن  نصوص  التجريم  الوارد  ،المعاقب  عليها  بالأشغال  الشاقة  المؤبدة

وحـــدد  المشــرع  عقوبـــة  المؤبـــد  بمـــدة  عشــرين  عامـــاً  وهـــذا  أيضـــا    ،بشــأن  مكافحـــة  المخـــدرات

يأخـــذنا  إلـــى  عـــدم  تطبيـــق  النصـــوص  الـــواردة  فـــي  قـــانون  مراكـــز  الإصـــلاح  والتأهيـــل  لســـنة  

  .  1ن  السيرة  والسلوكبإخراج  المحكوم  عليه  بعد  مضي  ثلثي  المدة  إذا  كان  حس  1998

لقد  وضع  المشرع  في  نصوص  قرار  بقـانون  بشـأن  مكافحـة  المخـدرات  تعريـف  آخـر   -ثانياً 

  ،بحيث  أي  حكـم  بالإدانـة  يعتبـر  تكـراراً  حتـى  وإن  لـم  يكـن  بـات  ونهـائي  ،لحالات  التكرار

قـــانوني  يختلـــف  عمـــا  هـــو    ولـــم  تمـــر  علـــى  الحكـــم  مـــدد  الطعـــن،  ممـــا  يجعلنـــا  فـــي  وضـــع

  .متعارف  عليه  في  القوانين  الفلسطينية  بتعريف  التكرار

  -:  أ  ونصت  بالآتي/  4فقرة    17ولكم  نص  المادة  

مــن  هــذه  المــادة،  وللمحكمــة  أن  تعتمــد  )  1(تكــرار  أي  مــن  الأفعــال  المحــددة  فــي  الفقــرة  "

ادر  بإدانـــة  الجـــاني،  بمـــا  فـــي  ذلـــك  الأحكـــام  القضـــائية  أي  حكـــم  صـــ  ،فـــي  إثبـــات  التكـــرار

  ".الأجنبية

  -:  من  ذات  القانون  ونصت  بالآتي  1فقرة    22ولكم  نص  آخر  ورد  في  المادة  

فــــي  حالــــة  التكــــرار،  وللمحكمــــة  أن  تعتمــــد  فــــي  إثبــــات  التكــــرار  أي  حكــــم  صــــادر  بإدانــــة  "

  ".حكام  القضائية  الأجنبيةالجاني،  بما  في  ذلك  الأ

                                                           
1
 ).القانون  ذات  من  39  المادة  من  الثالث  الفقرة( 
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 في  جرائم  المخدرات  وفقا  لقرار  بقانون  الإثباتإشكاليات  : المبحث  الثاني

  2015لعام    المخدرات

اشكاليات الاثبات في جرائم المخدرات وفقا لقرار بقانون  الثالثويتناول المبحث الثاني من الفصل 

، حيث ينقسم المبحث الى مطلبين بحيث يتناول المطلب الاول السياسة 2015المخدرات لعام 

الجنائية في مكافحة المخدرات اما المطلب الثاني فيتعلق بالاشكاليات المتعلقة بادلة الاثبات في 

  .2015خدرات لسنة مجرائم المخدرات وفقا لقانون ال

  السياسة  الجنائية  في  مكافحة  المخدرات  : المطلب الاول

تختلف  العقوبة  باختلاف  الفعل  الإجرامي،  فقد  تكون  العقوبة  أصلية  أو  تبعية  أو  

تعاطي    ةجرائم  المخدرات،  فقد  افترض  المشرع  في  حاللتكميلية،  ونظر  الخطورة  

دفع  صاحبها  لارتكاب  الجريمة،  إذ  تجعل  إقدامه  على  الجريمة  محتملا،  المخدرات، أنها  ت

ات  أشد  مما  كانت  ء،  لذا  فرض  جزا1"الأمر  الذي  يقتضي  معه  التدخل  لحماية  المجتمع

عليه  سابقاً،  فهل  تعتبر  العقوبات  والظروف  المشددة  المنصوص  عليها،  ملائمة  للحد  من  

المخدرات  والمؤثرات  العقلية  وانتشارها،  وهل  هي  كافية  لردع  الجناة،  وردع  غيرهم   جرائم 

  .2يحذوا  حذوهم حتى لا

  :مع  جسامة  الجريمة  الجزاء الجنائيمة  ءمدى  ملا: الفرع الاول

،  أشد  مما  كانت  عليه  جزاءاتبفرض   2015 لسنة 18 قام  المشرع  في  القرار  بقانون  رقم
م،  فوضع  المشرع  أمام  القاضي  عقوبة  تدور  بين  1975لسنة558العسكري  رقم  الأمرفي  

والمدني،  حتى  يتمكن  القاضي  من  اختيار  أنسب  نقطة  توازن  بين    عسكريالحد  ال
،  حيث  كانت  17"  ذلك  الجسامة  الذاتية  للجريمة  الواقعة،  مع  مراعاة  خطورة  الجاني  في

                                                           

الوقــائع الفلســطينية، العــدد الثــامن  12/5/2001صــدر فــي غــزة  2001لســنة  3قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم  1
  )2(والثلاثون، المادة 

  6، ص 2016عينبوسي، سرين محمود، مكافحة المخدرات في التشريع الفلسطيني، ديوان قاضي القضاة، فلسطين،  2
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المطبق  في  الضفة    1العقوبة  في  الجرائم  التي  ترتكب  بحق  قاصر، في  الأمر  العسكري
عقوبة    2فكانت  عقوبة  الحبس  18قبل  صدور  القرار  بقانون،  الحبس  مدة  عشر  سنوات،  

،  بينما  أصبحت  العقوبة  في  القرار  بقانون   3وقد  تضاف  إلى  عقوبة  أخرى  ،وحدية
تزيد    تقل  عن  خمسة  عشر  ألف  دينار  أردني  ولا  وغرامة  لا ،4الأشغال  الشاقة  المؤبدة

  .5عن  خمسة  وعشرين  ألف  دينار  أردني

ـــاة  شـــخص  أو  أكثـــر وكـــان  ، 6وفـــرض  المشـــرع  ذات  العقوبـــة  حـــال  تســـبب  المخـــدر  فـــي  وف
إذ  تعتبــــر  .  العقوبــــة  حــــال  أدى  المخــــدر  إلــــى  الوفــــاة  بالإعــــدام  دشــــدي جــــدر  بالمشــــرع  أنالأ

  .7الجريمة  بما  يتطلب  معاملته  بالشد بالأسباب  المشددة  إمارة  على  خطورة  مرتك

  ع  المشرع  في  القرار  بقانون  من  دائرة  الضابطة  القضائية،  فأصبح  يتمتع  بهـذه  الصـفةوسّ 
وزارة  الزراعــة  فيمـــا  يخــص  الجـــرائم    والمـــوظفين  المفوضــين  مـــن  الــوزير،  ومفتشـــ  ،الصــيادلة

اختصاصــهم،  ودائــرة  التفتــيش  الضــريبي  والجمركــي  فــي  وزارة  الماليــة،    قنطــا التــي  تقــع  فــي
القـــائمين   المعـــابر  والحـــدود،  كمـــا  شـــدد  العقوبـــة  لحمايـــة   8والضـــابطة  الجمركيـــة  وقـــوات  أمـــن

على  تنفيـذ  القـرار  بقـانون  أثنـاء  تأديـة  وظيفـتهم  وبسـببها،  حيـث  قـرّر  الحـبس  مـدة  لا  تقـل  
وتشـدد  العقوبـة  حـال   ،9عن  سنة  وبغرامة  لا  تقل  عن  خمسمائة  دينار  حين  مقاومتهم  بقوة

    .أدت  المقاومة  إلى  موت  الموظف  العام
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رار  بقــانون  جــرائم  المخــدرات  المرتكبــة  عبــر  الشــبكة  العنكبوتيــة،  فقــرر  جــرم  المشــرع  فــي  القــ

تقل  عن  ألف    تزيد  على  عشر  سنوات،  وغرامة لا  عقوبة  الأشغال  الشاقة  المؤقتة  لمدة لا

ثـــة  آلاف  دينـــار  أردنـــي،  أو  مـــا  يعادلهـــا  بالعملـــة  المتداولـــة  تزيـــد  عـــن  ثلا  ولا دينـــار  أردنـــي

كـــــل  مـــــن  أنشـــــأ  أو  نشـــــر  موقعـــــاً  علـــــى  الشـــــبكة  لقانونـــــاً،  أو  بإحـــــدى  هـــــاتين  العقـــــوبتين،  

المعلوماتيــة  أو  أحــد  أجهــزة  الحاســوب،  بقصــد  الاتجــار،  أو  التــرويج،  أو  التعــاطي  بــالمواد  

اقــــــع  المخــــــدرة  أو  المــــــؤثرات  العقليــــــة،  أو  تســــــهيل  التعامــــــل  بهــــــا،  أو  شــــــفر  أي  مــــــن  المو 

تقع  تحـت  رقابـة  السـلطات،  أو  تـولى    الإلكترونية  التي  يستخدمها  تجار  المخدرات،  لكي لا

الشيفرة  المرسلة  إلى  أحد  طرفي  الاتجار  بالمواد  المخدرة،  أو   تجهيز  الحاسوب  بوسائل  فك

ة  أو  المـــؤثرات  عــرض  معلومـــات  علـــى  موقــع  الكترونـــي  عـــن  كيفيـــة  تصــنيع  المـــواد  المخـــدر 

  .1العقلية

  السياسة العلاجية بحق المتعاطي: الفرع الثاني

قد  فـرض  المشـرع  فـي  تعزيـز  مكافحـة  المخـدرات  والمـؤثرات  العقليـة،  سياسـة  علاجيـة  بحـق  
المتعــــاطي  حــــين  شــــرع  بعــــدم  تحريــــك  دعــــوى  الحــــق  العــــام  علــــى  مــــن  يتعــــاطى  المخــــدرات  

إذا  تقـــــدم  مـــــن  تلقـــــاء  نفســـــه  أو  بوســـــاطة  أحـــــد  أقاربـــــه  إلـــــى  المراكـــــز    والمـــــؤثرات  العقليـــــة،
سـاعة   24 لخـلا  هول  مـرة  أن  يـتم  تحويلـالمتخصصة  للمعالجة،  أو  من  ضُبط  متعاطياً  لأ

من  إلقاء  القبض  عليه،  للمعالجة  في  أي  من  المراكز  المتخصصة  أو  أي  مركز  عالجي  
أنـه  لـم  يحـدد  مسـبقا  المراكـز  العلاجيـة    إلا ،وزير  الداخلية،  بعد  إعلام  النيابـةآخر  يعتمده  

يوجــد  لغايــة  الآن  مراكــز  علاجيــة  متخصصـــة    قبــل  إصــدار  القــرار  بقــانون،  حيــث  أنـــه  لا
من  كما  أعفى  المشرع  من  العقوبة  كل  من  بادر  من  الجناة،  إلى  إبلاغ  أي  .  للمتعاطين

قــوى  الأمــن  أو  الســلطات  المختصــة  أو  النيابــة  العامــة  عــن  الجريمــة  المرتكبــة  قبــل  علمهــا  
بهـا،  وكــذلك  إذا  تــم  البــالغ  عــن  بعــد  العلــم  بالجريمــة،  بشــرط  أن  يــؤدي  البــالغ  إلــى  ضــبط  
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قــة  ن  لهــم  علاالجريمــة،  أو  مــي بــاقي  الجنــاة،  أو  الكشــف  عــن  أشــخاص  الــذين  اشــتركوا  فــ
  1بعصابات  محلية  أو  دولية

  اشكاليات الاثبات في جرائم المخدرات: المطلب الثاني

  للاخــــــــــن  السياســــــــــة  الجنائيــــــــــة  لمكافحــــــــــة  المخــــــــــدرات  فــــــــــي  فلســــــــــطين،  تتكامــــــــــل  مــــــــــن  إ
السياســــــــــات  الجنائيــــــــــة  لمنــــــــــع  الجريمــــــــــة  والوقايــــــــــة  منهــــــــــا،  والسياســــــــــة  الجنائيــــــــــة  للتجــــــــــريم  

ــــــدابير  الاحترازيــــــة،  والعقــــــاب،   ــــــة  ومقــــــدرة    وإســــــتراتيجيةوالت أجهــــــزة  المكافحــــــة،  ومــــــدى  فاعلي
هــــــذه   أجهــــــزة  العدالــــــة  الجنائيــــــة  لتطبيــــــق  وتنفيــــــذ  السياســــــة  الجنائيــــــة  للمشــــــرع،  باعتبــــــار  أن

الأجهــــــــزة  يقــــــــع  عليهــــــــا  العــــــــبء  الأكبــــــــر  فــــــــي  تحقيــــــــق  السياســــــــة  الجنائيــــــــة  فــــــــي  مجــــــــال  
الســـــــــلطة  الوطنيـــــــــة  الفلســـــــــطينية  بإنشـــــــــاء  الإدارة  العامـــــــــة    2ك  شـــــــــرعت،  ولـــــــــذل"المخـــــــــدرات

،  إلا  أن  الإدارة  تواجـــــــه  مشـــــــكلة  فـــــــي  متابعـــــــة  ومراقبـــــــة  1994لمكافحـــــــة  المخـــــــدرات  ســـــــنة
 ية التـــــيزالـــــت  تحــــت  الســـــيطرة  الإســـــرائيل  لاوملاحقــــة  المـــــواد  المخـــــدرة  فــــي  المنـــــاطق  التـــــي 

ـــــر  عائقـــــاً  أمـــــام  الإد ـــــات  البحـــــث  والتحـــــريتعتب ـــــم  3ارة  فـــــي  عملي اللجنـــــة    أنشـــــأت،  مـــــن  ث
ــــــة  عــــــام ــــــا  للوقايــــــة  مــــــن  المخــــــدرات  والمــــــؤثرات  العقلي ــــــم  إصــــــدار  1999الوطنيــــــة  العلي ،  وت

  .بإعادة  تشكيلها 2005 المرسوم  الرئاسي  سنة

  المعاينة: الفرع الاول

إلـــــى  الأدلـــــة  التـــــي  تـــــربط  الجـــــاني  إن  إثبـــــات أي  جريمـــــة  مـــــن  جـــــرائم  المخـــــدرات  يحتـــــاج  

بجريمتـــــــــــه  بالإضـــــــــــافة  إلـــــــــــى  الجهـــــــــــود  وطاقـــــــــــات  بشـــــــــــرية  تتمثـــــــــــل  فـــــــــــي  إدارة  مكافحـــــــــــة  

  .4المخدرات والمختبرات  الطبية  والأدلة  الجرمية  وغيرها

                                                           

 )31(بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة ) 18(قرار بقانون رقم  1
علـى السياسـة الجنائيـة فـي فلسـطين، مجلـة القـانون،  وأثرهـاالسياسة الجنائية الدولية لمكافحـة المخـدرات  ،الكريمالشامي، عبد  2

  13، ص2003، 14، العدد 29
  36، ص2013، غزة، الأزهرجرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، كلية الحقوق بجامعة  ،الدروس، محمد عبد الكريم 3
 335، ص1980لإجراءات الجنائية معلقا عليا بالفقه وأحكام النقض، قانون ا ،سلامة، مأمون 4



65 

ـــــــف  عـــــــام  للمـــــــواد  المخـــــــدرة  داخـــــــل  النصـــــــوص   وقـــــــد  أحســـــــن  المشـــــــرّع  بعـــــــد  وضـــــــع  تعري

ـــــة ـــــانون   1العقابي ـــــدم  العلمـــــي  و مكتفيـــــا  بحصـــــرها  فـــــي  الجـــــداول  الملحقـــــة  بالق ذلـــــك  لأن  التق

والتكنولـــــوجي  قـــــد  يـــــؤدي  إلـــــى  تغيـــــر  وجهـــــات  النظـــــر  فـــــي  مـــــادة  معينـــــة  بوصـــــفها  مخـــــدرا  

  .من  عدمه

ــــــه  لا  بــــــدّ  أن  تكــــــون  المــــــادة  المخــــــدرة  المضــــــبوطة  مــــــع  المشــــــتبه  بــــــه   وفــــــي  التقــــــدير  فإنّ

ــــــــانونمــــــــن  ال ــــــــة  حصــــــــرا  فــــــــي  الق ــــــــدأ    2مــــــــواد  المبني ــــــــك  تجســــــــيدا  لمب لا  جريمــــــــة  "لأن  ذل

  .3"والعقوبة  إلاّ  بنص

وعلـــــى  المحكمـــــة  متـــــى  واجهـــــت  مســـــالة  فنيـــــة  أن  تتخـــــذ  مـــــا  تـــــراه  مناســـــبا  مـــــن  الوســـــائل  

  فـــــــي  تحقيقهـــــــا  كمـــــــا  أنّـــــــه  عليهـــــــا  أن  تبـــــــين  فـــــــي  الحكـــــــم  الأســـــــباب  الموجبـــــــة  للبـــــــراءة أو

ومـــــن  ذلـــــك  الكشـــــف  عـــــن  كنـــــه  المـــــادة  المخـــــدرة  والقطـــــع  بحقيقتهـــــا  والـــــذي  لا    .4الإدانـــــة

  .5يصلح  في  غير  الدليل  الفني

ولا  تعتبـــــر  كميـــــة  المـــــادة  المخـــــدرة  عنصـــــرا  مـــــن  عناصـــــر  التجريـــــب  فـــــي  كـــــل  الحـــــالات،  

ـــــأي  كميـــــة  تكفـــــي  للعقـــــاب  وحتـــــى  لـــــو  كـــــان  مقـــــدارا  ضـــــئيلا لأن  القـــــانون  لـــــم    وذلـــــك  ،ف

للمـــــــادة  المحـــــــرزة  مـــــــن  المخـــــــدر، ولكـــــــن  تعتبـــــــر  الكميـــــــة  المخـــــــدرة    محـــــــدودةيعـــــــين  كميـــــــة  

  .6عنصرا  في  الجريمة  في  حالات  محددة  مثل  تحديد  نسب  المرخص  بحيازته

                                                           

 136، ص2008مسؤولية الصيدلانية الجنائية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن،  ، الشع، طالب نور 1
كـــردي يحيـــى عيـــادة، التشـــريعات الفلســـطينية لمكافحـــة المخـــدرات، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة،  2

 55، ص2016فلسطين، 
 11، ص498الموسوعة القانونية في المهن الطبية، موسوعة القضاء والفقه، ج ، خليل، عدلي  3
المخــدرات، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، التشــريعات الفلســطينية لمكافحــة  ،عيــادة، كــردي يحيــى 4

 56، ص2016فلسطين، 
 1998لسنة ) 16(، القرار الرئاسي بشان مختبرات الجامعات رقم ) 1(المادة  5
 58، صمرجع سابق ،عيادة، كردي يحيى 6
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ق ، وبطبيعتهــا فهــي نوعـــان، الأول رســمي والثـــاني عرفــي، فـــالأوراالإثبـــاتوتعــد الكتابــة مـــن وســائل 

المجتمـع  أفـرادالرسمية هي ما صـدرت عـن موظـف مخـتص بتحريرهـا والعرفيـة هـي مـا صـدرت عـن 

الذين لا يملكون صفة رسمية، والأوراق الرسمية بدورها تنقسم الى أوراق رسمية عاديـة كـالعقود التـي 

  1.الموثق او المحاضر والتي تحرر لإثبات بعض الجرائم أماتحرر 

وقـد تكـون مجـرد دليـل  ،صلح دليلا للثبات قد تنطوي علـى جسـم الجريمـةوالأوراق بشكل عام والتي ت

النــوع الأول الورقــة التــي تتضــمن شــراء او اســتيراد او دليــل للزراعــة، او وصــف  أمثلــةومــن  ،عليهــا

  .2للتركيبات الكيميائية للمخدرات

  الاعترافالاستجواب و : الفرع الثاني

  :الاستجواب: اولا

فهــو  يهــدف  الــى  الوقــوف  علــى    ،إجــراءات  التحقيــق  الابتــدائي  أهــميعتبــر  الاســتجواب  مــن  

ع  هـــذه  الجـــرائم،  ولقـــد  عـــرف  ئحقيقـــة  التهمـــة  الموجهـــة  للمـــتهم،  وهـــي الـــذي  يـــربط  بـــين  وقـــا

المشــرع  الفلســطيني  الاســتجواب  علــى  انــه  مناقشــة  المــتهم  بصــورة  تفصــيلية  بشــان  الأفعــال  

  بالإجابــةوالشــبهات  عــن  التهمــة  ومطالبتــه    والأســئلةواجهتــه  بالاستفســارات  المنســوبة  اليــه  وم

  .3عنها

يقصــــــد بالاســــــتجواب مواجهــــــة المــــــتهم بالتهمــــــة المنســــــوبة إليــــــه ومطالبتــــــه بإبــــــداء رأيــــــه فيهــــــا، ثــــــم 
ــــة ــــة للكشــــف عــــن الحقيق ــــاً كمحاول ــــاً أو نفي ــــدعوى إثبات ــــة ال ــــي أدل والاســــتجواب ، مناقشــــته تفصــــيلاً ف

ويعتبــــر إجــــراء  ،عنــــى يتميــــز عــــن ســــؤال المــــتهم الــــذي يقــــوم بــــه مــــأمور الضــــبط القضــــائيبهــــذا الم
ــــــة  ــــــى مجــــــرد ســــــؤال المــــــتهم عــــــن التهمــــــة المنســــــوبة إلي مــــــن إجــــــراءات الاســــــتدلال إذ يقتصــــــر عل

                                                           

ار الفكــر والقــانون، القــاهرة، مصــر، فــي المجــالين الجنــائي والمــدني، د الإثبــاتالــدفوع فــي قواعــد  ،هرجــة، مصــطفى مجــدي 1
 83، ص2008

 84، صمرجع سابق ،هرجة، مصطفى مجدي 2
الوقــائع الفلســطينية، العــدد الثــامن  12/5/2001صــدر فــي غــزة  2001لســنة  3الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني رقــم  قــانون 3

 )9(والثلاثون، المادة 
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ومطالبتـــــــه بـــــــالرد علـــــــى ذلـــــــك بإبـــــــداء الـــــــرأي مـــــــا يشـــــــاء مـــــــن أقـــــــوال فـــــــي شـــــــأنها دون أن يناقشـــــــه 
  .1ضدهتفصيلاً أو يواجه بالأدلة القائمة 

الأولــــى كونــــه مــــن  ،والاســــتجواب بهــــذا الأســــاس إجــــراء مــــن إجــــراءات الإثبــــات لــــه طبيعــــة مزدوجــــة
إجـــــراءات التحقيـــــق والثانيـــــة اعتبـــــاره مـــــن إجـــــراءات الـــــدفاع والاســـــتجواب إمـــــا أن يكـــــون حقيقيـــــاً أو 

  .حكمياً 

شـــــــة ومناقشـــــــته مناق ،ولا يجـــــــوز لغيـــــــر ســـــــلطة التحقيـــــــق مواجهـــــــة المـــــــتهم بالأدلـــــــة المختلفـــــــة قبلـــــــه
تفصـــــيلية كمـــــا يفنـــــدها، وأن يكـــــون منكـــــراً للتهمـــــة، ومـــــن المقـــــرر أن المواجهـــــة كالاســـــتجواب تعـــــد 

  .2من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها

  الاعتراف: ثانيا

وهـــــو ســـــيد الأدلـــــة وأقواهـــــا  ،هـــــو إقـــــرار المـــــتهم علـــــى نفســـــه بصـــــحة ارتكابـــــه للتهمـــــة المســـــندة إليـــــه
، ويتضــــــــح مــــــــن ذلــــــــك أن 3وادعائهــــــــا إلــــــــى اتجاهــــــــه نحــــــــو الإدانــــــــة ،فــــــــس القاضــــــــيتــــــــأثيراً فــــــــي ن

ــــر أو إعــــلان ــــي جــــوهره تقري ــــراف ف وإن موضــــوعه هــــو الواقعــــة ســــبب الــــدعوى ونســــبة هــــذه  ،الاعت
الواقعـــــة إلــــــى شــــــخص وأنــــــه يتعــــــين أن يكــــــون قــــــد صـــــدر الإقــــــرار عنــــــه هــــــو نفســــــه وتنســــــب إليــــــه 
الواقعـــــة وبمـــــا يترتـــــب عليـــــه مـــــن قيامـــــه بمســـــؤوليته الجنائيـــــة عنهـــــا، ويعنـــــي ذلـــــك أن المـــــتهم هـــــو 

  .4المقر وهو نفسه من تنسب إليه الواقعة موضوع الإقرار

ــــي واعتــــرا ــــاً، والاعتــــراف الشــــفهي كــــافٍ ف ف المــــتهم أمــــام المحكمــــة إمــــا أن يكــــون شــــفهياً أو مكتوب
الإثبـــــات، ويمكـــــن أن يثبـــــت بواســـــطة المحقـــــق أو كاتـــــب التحقيـــــق أو كاتـــــب الجلســـــة، ولا يلـــــزم أن 

                                                           

  .352، ص1986ية، في شرح قانون الإجراءات الجنائ ،عبدالستار، فوزية 1
الــدفوع فــي قواعــد الإثبــات فــي المجــالين الجنــائي والمــدني، دار الفكــر والقــانون، القــاهرة، مصــر، : هرجــة، مصــطفى مجــدي 2

 .132، ص2008
الــدفوع فــي قواعــد الإثبــات فــي المجــالين الجنــائي والمــدني، دار الفكــر والقــانون، القــاهرة، مصــر، : هرجــة، مصــطفى مجــدي 3

 .142، ص2008
 .461، ص1988شرح قانون الإجراءات الجنائية، : نجيب، محمود 4
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ـــــه مـــــن المـــــتهم طالمـــــا أن المحضـــــر قـــــد  ـــــق موقعـــــاً علي ـــــراف المثبـــــت بمحضـــــر التحقي يكـــــون الاعت
  .حققوقّع عليه الكاتب والم

ــــــوب ــــــراف المكت ــــــل قيمــــــة مــــــن الاعت ــــــر أق ــــــراف الشــــــفهي يعتب ــــــر مــــــن المعــــــرفين  ،ولكــــــن الاعت فكثي
ـــــروا علـــــى اســـــتعمال العنـــــف معهـــــم أو التهديـــــدات  ـــــدعون أنـــــه أجب ـــــاتهم الشـــــفهية وي ينكـــــرون اعتراف

فقـــــد يكـــــون مكتوبـــــاً علـــــى  ،والوعـــــود، والاعتـــــراف المكتـــــوب لا يتطلـــــب أن يكـــــون لـــــه شـــــكل معـــــين
  .1آلة كاتبة أو في صورة حديث مسترسل أو في شكل أسئلة وأجوبة

فالأركـــــــان هـــــــي العناصـــــــر اللازمـــــــة  ،وينبغـــــــي التفرقـــــــة بـــــــين أركـــــــان الاعتـــــــراف وشـــــــروط صـــــــحتها
وللاعتــــــراف أربعـــــة أركــــــان  ،لوجـــــوده، أمـــــا شــــــروط صـــــحته فهــــــي لازمـــــة لتقـــــدير المحكمــــــة لقيمتـــــه

ـــــراف واقعـــــة، وأن تكـــــون الواقعـــــة أن يصـــــدر مـــــن المـــــتهم نف: هـــــي ســـــه، وأن يكـــــون موضـــــوع الاعت
هــــــذه الواقعـــــــة تقريـــــــر مســـــــؤولية  مـــــــن نموضــــــوع الاعتـــــــراف ذات أهميـــــــة فــــــي الـــــــدعوى، وأن يكـــــــو 

  .2المتهم أو تشديدها

  :  الخبرة: ثالثا

الخبيــر  هــو  كــل  شــخص  لــه  درايــة  خاصــة  بمســألة  مــن  المســائل  فيلجــأ  إلــى  الخبــرة  كلّمــا  
لا  ييــأس  القاضــي  مــن  نفســه فــي   ،لــدعوى  مســألة  يتطلــب  حلّهــا  معلومــات  خاصــةقامــت  ا

الكتابة  العلمية  أو  الفنية  لها،  كما  إذا  احتاج  الحال  لتعيين  سبب  الوفاة  أو  تحقيق  كتابة  
رأيــه    ويجــب  أن  يســتند تقريــر  الخبيــر  فقــط  إلــى  الوقــائع  اللازمــة  لإصــدار  ،مــدّعى  بتبريرهــا

الفني  فلا  يجوز  له  أن  يتجاوز  ذلك  إلـى  وقـائع  أخـرى  ويعطـي  رأيـه  فيهـا  طالمـا  أنـه  لـم  
يطلـــب  منـــه  ذلـــك،  ويجـــوز  للخبيـــر  أن  يـــورد  ملاحظاتـــه  الشخصـــية  علـــى  الوقـــائع  موضـــوع  

  .3الفني  فيها  رأيهالخبرة  فضلا  عن  
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التحقيـــق  الابتـــدائي  لأنهـــا  تهـــدف  إلـــى  الوصـــول  إلـــى  والأصـــل  فـــي  الخبـــرة  إنهـــاء  إجـــراءات  

  .من  إجراءات  التحقيق  بدورهالحقيقة  وبالتالي  فإن  انتداب  الخبراء  يعتبر  

  والإحرازالحيازة  : الثالثالفرع 

يجـــــب أن يـــــتم  تحريـــــز مـــــا  يـــــتم  ضـــــبطه  مـــــن  مـــــادة  مخـــــدرة  لـــــدى  كـــــل  مـــــتهم  فـــــي  حـــــرز  

فإنهـــــا  تحـــــرز    ،اد  فـــــي  منـــــاطق  مختلفـــــة  وخاصـــــة  بمـــــتهم  واحـــــدمســـــتقل  ولـــــو  كانـــــت  المـــــو 

  .بشكل  منفصل  تبعا  لمكان  ضبطها

ويقصـــــد  بـــــالإحراز  مجـــــرد  الاســـــتيلاء  ماديـــــا  علـــــى  المخـــــدر  بغـــــض  النظـــــر  عـــــن  الباعـــــث  

ــــــدا   ــــــة  المخــــــدر  تمهي ــــــك  أن  يكــــــون  الباعــــــث  هــــــو  معاين ــــــي  ذل ــــــى  الإحــــــراز  ويســــــتوي  ف عل

ـــــرة  الإحـــــراز  مهمـــــاأي  أمـــــر  آخـــــر  لشـــــرائه  أو  و قصـــــرت  أي  أن  الإحـــــراز  هـــــو  أطالـــــت  فت

مجــــرد  الاســـــتيلاء  ماديـــــا  علــــى  المخـــــدر  لأي  غـــــرض  مـــــن  الأغــــراض  كحفظـــــه  فـــــي  ذمـــــة  

  1.ه  أو  نقله  لجهة  معينة  أو  تسليمه  للغيريحاص

ـــــــا  لقاعـــــــدة  إقناعيـــــــه  ـــــــازة  والإحـــــــراز  بكافـــــــة  الطـــــــرق  طبق ـــــــت  الحي ـــــــي  المـــــــواد   يثب ـــــــدليل  ف ال

ــــى  يقــــين،  فيكفــــي   ــــك  البيّنــــة  والقــــرائن،  بشــــرط  أن  يبنــــي  الإقنــــاع  عل الجنائيــــة  بمــــا  فــــي  ذل

إثبــــــات  وجــــــود  المخــــــدّر  فــــــي  مكــــــان  هــــــو  فــــــي  حيــــــازة  شــــــخص  مــــــا  حتــــــى  يعتبــــــر  هــــــذا  

ـــــــات  أن  هـــــــذا  الشـــــــيء  مـــــــن  ـــــــه،  ولهـــــــذا  الشـــــــخص  درء  الاتهـــــــام  بإثب  الشـــــــخص  محـــــــرزا  ل

  .عمل  الغير  أو  وضع  في  غفلة  منه  أو  بغير  رضائه

القرينة هي عموماً استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم، وهي دليل غير مباشـر 

طة أو الأمر المعلوم، والقرائن قد تكون الأنها لا تؤدي إلى ما يراد إثباته مباشرة بل تؤدي إليه بالوس

مـــل المشـــرع أي القـــانون، ولـــذا ســـميت قانونيـــة وقـــد تكـــون قـــرائن قضـــائية وهـــي قـــرائن قانونيـــة مـــن ع

                                                           

التشــريعات الفلســطينية لمكافحــة المخــدرات، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، جامعــة النجــاح، فلســطين،  ،عيــادة، كــردي يحيــى 1
 65، ص2016



70 

استنباط القاضي لأمور مجهولة من أمور معلومة وبعبارة أخرى هي القرائن التي يسـتنتجها القاضـي 

  .1باجتهاده وذكائه في موضوعية

لسـن، أو افتـراض العلـم والقرائن القانونية في القانون الجزائي مثل عدم التمييز من عدم بلوغ الطفـل ا

بالقـــانون بمجـــرد نشـــره، وأيضـــاً فـــي جـــرائم المخـــدرات مثـــل الكميـــة للدلالـــة علـــى القصـــد بالتعـــاطي أو 

  .الاتجار

يستخلصــها القاضــي مــن واقعــة قــام عليهــا  ،القـرائن القضــائية وهــي التــي تتعلــق بالــدليل غيــر المباشــر

، حيـث تعتبـر مـن ئـهاضـي باجتهـاده وذكادليل إثبات واقعة ذات صلة سببية منطقية ويستخلصـها الق

الوسائل التي يقوم عليها الإثبات المباشر ويمكـن أن يستخلصـها القاضـي مـن واقعـة معلومـة لمعرفـة 

أو مطلقــة لا تقبــل إثبــات  ،واقعــة مجهولــة، وا لقرينــة القانونيــة تكــون إمــا بســيطة تقبــل إثبــات العكــس

ر التاريخي للقرائن القانونيـة حيـث أن الشـارع هـو ومن هنا فإن القرائن القضائية هي المصد ؛العكس

ة معينــة فيقــر علــى ذلــك، نــمــن يقــرر القرينــة القانونيــة اذا لاحــظ اســتقرار القضــاء واضــطراره علــى قري

  .2وينص عليها فتتحول إلى قرينة قانونية

 ،اً ولازمـاً ويجدر التمييز بين القرائن والـدلائل، حيـث تتميـز القـرائن بـأن الاسـتنتاج فيهـا يكـون ضـروري

بمعنى أن الواقعة الثابتة تؤدي إلى الجرم بحدوث الواقعـة غيـر الثابتـة بصـورة لا تحتمـل تـأويلاً آخـر 

أما الدلائل فلا يكون فيها الاستنتاج على سبيل اليقين وإنما على سبيل الاحتمال حيث تقبـل الواقعـة 

نــى أنــه بينمــا تصــلح القــرائن دلــيلاً الثابتــة أكثــر مــن تفســير ويترتــب علــى هــذا الفــارق الكبيــر فــي المع

فـلا يمكـن أن يسـتند إليهـا وحـدها الحكـم بالإدانـة، فـإن  ،كاملاً فإن الدلائل لا ترقـى إلـى مرتبـة الـدليل

كانــــت تصــــلح ســــنداً لاتخــــاذ بعــــض إجــــراءات التحقيــــق الابتــــدائي كــــالقبض أو التفتــــيش أو الحــــبس 

  .3الاحتياطي
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  التقديم  للتعاطي : الرابعالفرع 

تقتضي  هذه  الجريمة  أن  يكـون  الجـاني  وقـت  ارتكـاب  الفعـل  محـرزا  للمخـدر  والتقـدم   حيث 

وك  المــادي  فــي  هــذه  للا  تتــوافر  صــورة  الســ  ،للتعــاطي  يتطلــب  قيــام  الفاعــل  بنشــاط  إيجــابي

زا  ر ما  مح مثلا  لذلك  إذا  ما  اجتمع  شخصا  أحد  ،الحالة  إذا  ما  اتخذ  الفاعل  موقفا  سلبيا

لا  يعــــد  الأول  مقـــــدما  لـــــذلك    ،قـــــام  الثـــــاني  بأخــــذها  منـــــه  وتعـــــاطى  فــــإذا  ،للمــــادة  المخـــــدرة

  .  المخدر

يقتضـــي ذلـــك دعوتـــه لأداء الشـــهادة فـــي هـــذا الشـــأن، إلا إذا قـــدرت المحكمـــة أن حضـــوره ضـــروري 

  ".لتأمين العدالة

التطـرق إليـه سـابقاً، فـبحكم عمـل إدارة مكافحــة عنـد الحـديث عـن ظهـور مـواد مخـدرة جديـدة، كمـا تـم 

المخــدرات، قــد تعطــي المختبــرات نتيجــة ســلبية، أي أن العينــة التــي تــم فحصــها ليســت مــادة مخــدرة، 

التــي تــم  تولكــن فــي المــرات اللاحقــة تعطــي تقــارير المختبــر المــذكور نتــائج إيجابيــة، أي أن العينــا

  ".مادة مخدرة"فحصها تحتوي على 

علـى أنـه فيمـا عـدا الحـالات ) 2/4(حيـث نصـت المـادة  ،لمشروع هو الـذي أجـازه القـانونوالتعاطي ا

ر تعــــاطي المخــــدرات أو حظــــالمــــرخص بهــــا فــــي هــــذا القــــرار بقــــانون الأنظمــــة الصــــادرة بمقتضــــاه، ي

  .المؤثرات العقلية بأي شكل من أشكال التعاطي

بمقابل هذا  ،يتوافر قصد الاتجار كلما اتجهت إرادة الجاني إلى التصرف في المخدر :قصد الإتجار

وقـد يكـون  ،المقابل قد يكون مادياً كما في البيع المطلق والعرض للبيع والشـراء والحيـازة بقصـد البيـع

 عينيــاً كمــا فــي المقايضــة وســواء حصــل الجــاني علــى المقابــل أو لــم يــتمكن ولا يشــترط تحقيــق الــربح

كما لو أراد الجاني بيع المخدرات بخسارة خوفاً من كشفه أو لظروف العـرض والطلـب وفـي  ،المادي

حال تعدد المقصور فإن العبرة فـي القصـد الأخيـر باعتبـاره الترجمـة الحقيقيـة لمـا اسـتقرت عليـه إرادة 

  .1الجاني
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أنف الحكم بسبب أن وكان من الثابت أن الطاعن قد است(... وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية 

وطالـب فـي لائحـة اسـتئنافه تخفيضـها ولـم يتطـرق لا مـن قريـب أو مـن  ،لمحكـوم بهـا شـديدةا ةالعقوب

مــن أن قصــده مــن حيــازة وتنميــة  ،بعيــد إلــى مــا قضــت بــه محكمــة أول درجــة حــول مــا توصــلت إليــه

ســـبب أمـــام هـــذه ومـــن ثـــم لا يجـــوز لـــه التمســـك لأول مـــرة بهـــذا ال ،المـــواد المخـــدرة هـــو الاتجـــار بهـــا

إذ أن مجاله في ذلك كان محصوراً أمام محكمة الاستئناف، ولما  ،المحكمة لسقوط حقه بالتمسك به

كــــان هــــذا الســــبب لا يتعلــــق بالنظــــام العــــام يكـــــون الطعــــن قــــائم علــــى أســــاس قــــانوني ممــــا يتعـــــين 

  ...). 1رفضه

 ،قاضــي الموضــوعتقــدير تــوافر القصــد الخــاص يرجــع إلــى : قصــد التعــاطي والاســتعمال الشخصــي

ـــاعتراف  ـــر أو ب ـــالتوزيع للغي ـــام الجـــاني ب ـــة أو مـــن عـــدم قي ـــه مـــن ضـــآلة الكمي وغالبـــاً مـــا يســـتدل علي

المتعــاطي، وهــذا هــي الحالــة الوحيــدة التــي يســتوي فيهــا القصــد الخــاص مــع القصــد العــام مــن حيــث 

  العقوبة

 وويبــرز فــي الجلــب أ ،قصـد التــداول أي أن يقصــد طــرح المخـدر وتداولــه بــين النـاس: قصــد التــداول

بـل أن يقصـد  ،التصدير، فلا يكفي توافر القصد العام في العلم بكمية المخدر المجلـوب أو المصـدر

  .الجالب أو المصدر طرحه وتداوله بين الناس سواءً كان لحساب الجاني نفسه أم لغيره

وقوع الجريمة وعلى نسـبتها وبالتالي فإن المقصود بالإثبات في المواد الجنائية هو إقامة الدليل على 

إلى المتهم، فيراد به إثبـات الوقـائع لبيـان وجهـة نظـر الشـارع وحقيقـة قصـده، فالبحـث فـي هـذا يتعلـق 

يتفـق غالبيـة الفقـه علـى أن الأصـل فـي الإنسـان و  2بتطبيق القـانون وتفسـيره وهـو مـن عمـل المحكمـة

  .الإثبات على سلطة الاتهاموأهم نتائجه وقوع عبء  ،البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات

  :المخدرات جرائم في يعتد بها التي الخاصة القصود أهم ومن

                                                           

  .4/2010، 14/4/2003المقتفى، تاريخ  1
 .11، ص2015إيهاب،  الإثبات في جرائم المخدرات، المركز القومي للاصدارات القانونية، الطبعة الأولى، ، عبدالمطلب 2
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 المخـدر فـي التصـرف الـى الجـاني إرادة اتجهـت كلمـا الاتجـار قصـد يتـوافر :الاتجـار قصـد -1

  .المادي الربح تحقيق يشترط لا بمقابل كما

 قاضـي الـى يرجـع الخـاص القصـد تـوافر أن تقـدير  :الشخصـي والاسـتعمال التعـاطي قصـد -2

 او للغيـر بـالتوزيع الجـاني قيـام عـدم مـن او الكميـة مـن عليـه يسـتدل مـا وغالبـا ،الموضـوع

 القصـد مـع الخـاص القصد فيها يستوي التي الوحيدة الحالة هي ، وهذه المتعاطي باعتراف

  .العقوبة حيث من العام

تعـدد  حـال فـي  الناس بين المخدر وتداوله طرح يقصد ان أي التداول قصد :التداول قصد  -3

 إرادة عليـه اسـتقرت لمـا الحقيقيـة الترجمـة باعتبـاره الأخيـر القصـد فـي العبـرة فـان القصـود

  .الجاني

بشــأن مكافحــة المخــدرات  2015لعــام  18القضــائية لقــانون رقــم  الأحكــامبعــض ومــن الامثلــة علــى 

  :والمؤثرات العقلية 

بـــالحبس " ش,أ"محكمــة الجنايــات الكبــرى المنعقـــدة فــي نــابلس قــرار علــى المــتهم  أصــدرتفقــد  -1

مـن القـرار بشـأن  3/22و 2/21المؤبد على جريمة الاتجـار بمـواد مخـدرة عمـلا بأحكـام المـواد 

 .1مكافحة المخدرات

) و.م(أصـــدرت محكمـــة الجنايـــات الكبـــرى المنعقـــدة فـــي بيـــت لحـــم حكمـــاً غيابيـــاً علـــى المـــدان  -2

وبالغرامــة عشــرة آلاف دينـــار أردنــي عــن تهمـــة  ،لمــدة عشــر ســـنوات المؤقتـــةبالأشــغال الشــاقة 

 18من القرار بقانون رقم  35/1بدلالة المادة  21/2خلافاً لأحكام المادة  ،الإتجار بالمخدرات

وقـررت المحكمـة .عـن ذات التهمـة لعـدم كفايـة الأدلـة ) أ.هــ(وإعلان براءة المتهم  2015لسنة 

مــن ذات القــانون الحكـــم بمصــادرة المــواد المضــبوطة وإتلافهــا والـــزام  37اســتناداً لــنص المــادة 

 .2دينار أردني نفقات محاكمة 1000المدان بدفع مبلغ 

                                                           
1
 http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=FG8ZiDa33268526115aFG8ZiD 

2
http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=FG8ZiDa33269477868aFG8ZiD 
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يــات الكبــرى فــي جنــين برئاســة أصــدرت محكمــة الجنا 2018-10-4ليــوم الخمــيس الموفــق ا  -3

القاضــي الســيد ســائد غــانم وعضــوية القاضــيين الســيدين محمــد داود وعمــاد ثابــت حكمهــا فــي 

بالســـجن لمـــدة خمســـة ) ج.إ(بحـــق المـــدان ) جنـــين / جنايـــات كبـــرى ( 2018/ 5الجنايـــة رقـــم 

مـواد ومصـادرة ال) دينـار اردنـي آلافعشـرة ( دينـار اردنـي  10000عشر عامـاً والغرامـة مبلـغ 

 21/2حســب الأصــول والقــانون وذلــك عــن تهمــة الاتجــار بالمخــدرات خلافــاً للمــادة  المضـبوطة

 20151لسنة  18من القرار بقانون رقم  35/1بدلالة المادة 

   

                                                           

1 http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=0kOv9Ba33237118266a0kOv9B 
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  :النتائج

  : وعلى ضوء ما سبق فان الباحث يستنتج مايلي

 الحضــــــارات اثــــــار ذلــــــك علــــــى دل وقــــــد الزمــــــان قــــــديم منــــــذ المخــــــدرة المــــــواد تواجــــــدت لقــــــد •

 فقــــــد بالتصــــــنيع او عــــــام بشــــــكل الحيــــــاة فــــــي ســــــواء الــــــراهن التطــــــور ظــــــل وفــــــي المختلفــــــة

   تصنيفاتها وكثرت المخدرة للمواد الانواع كثرت

 امـــــا التهريـــــب جـــــاء فقـــــد  الحاضـــــرة الحياتيـــــه التطـــــورات بســـــبب التهريـــــب اســـــاليب تعـــــددت •

 فــــــي ســــــواء للتهريــــــب كوســــــيلة البشــــــر باســــــتخدام حتــــــى او الحيوانــــــات او البريــــــد بواســــــطة

  ,  كثيرة اخرى واساليب الشعر او الملابس عبر او البلع

 بشــــــأن  ،2015 لســــــنة) 18( رقــــــم بقــــــانون قــــــرار علــــــى عبــــــاس محمــــــود الــــــرئيس صــــــادق •

 العقوبـــــات تشـــــديد القـــــانون نـــــص يتضـــــمن حيـــــث  العقليـــــة، والمـــــؤثرات المخـــــدرات مكافحـــــة

    للمخدرات، والمروجين والتجار والمنتجين المتعاطين على

  إقامـــــــة  إلـــــــى  تســـــــعى  متكاملـــــــة  عمليـــــــة  أنهـــــــا  علـــــــى  اصـــــــطلاحا  يعـــــــرف  الإثبـــــــات •

ـــــــدليل ـــــــي  القضـــــــاء  أمـــــــام  ال ـــــــازع،  واقعـــــــة  ف ـــــــالطرق  التن ـــــــي  وب ـــــــانون  حـــــــددها  الت   الق

  . .لصاحبه  الحق  يُحق  قضائي  حُكم  إلى  للتوصل

ــــــد  الإثبــــــات  نظــــــام  مثــــــل  القانونيــــــة  الإثبــــــات  أنظمــــــة  تتنــــــوع •   الإثبــــــات  ونظــــــام  المقيّ

  بنظــــــــام  يعـــــــرف  النظـــــــامين  بــــــــين  يجمـــــــع  إثبـــــــات  نظــــــــام  إلـــــــى  بالإضـــــــافة  الحـــــــر،

    المختلط  الإثبات

  تتعلـــــق  التـــــي  تلـــــك  وخصوصــــا  المختلفـــــة  الجـــــرائم  فــــي  الإثبـــــات  طـــــرق  تختلــــف  لا •

    الفلسطيني،  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  بقانون
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  التجــــــريم  دائــــــرة  تشــــــملها  التــــــي  العقليــــــة  والمــــــؤثرات  مخــــــدرةال  المــــــواد  المشــــــرّع  حــــــدّد •

  تجـــــــريم  وقـــــــرر  بالقـــــــانون،  أرفقهـــــــا  جـــــــداول  فـــــــي  وأدرجهـــــــا  الحصـــــــر  ســـــــبيل  علـــــــى

  الأحـــــــوال  غيـــــــر  فـــــــي  المـــــــواد  هـــــــذه  مـــــــن  مـــــــادة  أيـــــــة  مـــــــع  وجـــــــه  بـــــــأي  التعامـــــــل

  .بها  المصرح

ـــــــــركن • ـــــــــرض  وال   جـــــــــرائم  تنصـــــــــب  أن  تقتصـــــــــي)  المحظـــــــــورة  المخـــــــــدرة  المـــــــــادة(المفت

ــــــدونها  إذ  مخــــــدرة،  مــــــادة  علــــــى  المخــــــدرات   وجــــــود  علــــــى  الجريمــــــة،  تتحقــــــق  لا  ب

  . ركنا  المخدر  اعتبر لذا  مفترضات  سابقا  وجوده  لكون  الجريمة

  المخــــــدرة  بــــــالمواد  المتصــــــلة  الماديــــــة  الأفعــــــال  كافــــــة  القــــــانون  فــــــي  المشــــــرع  يجــــــرم •

ــــــــة والمــــــــؤثرات ــــــــب  والإحــــــــراز  الحيــــــــازة  أفعــــــــال  بينهــــــــا  مــــــــن  العقلي   والتصــــــــدير  والجل

  لـــــــــــبعض  تحقيقـــــــــــاً   المشـــــــــــرع  أن  إلا    إلـــــــــــخ...  والتعـــــــــــاطي  والإنتـــــــــــاج  والاســـــــــــتيراد

  الأفعــــــــــال  تلــــــــــك  إتيــــــــــان  الفئــــــــــات  لــــــــــبعض  التــــــــــرخيص  رأى  العمليــــــــــة  الاعتبــــــــــارات

  قانونــــــاً   المحــــــددة  الشــــــروط  تلــــــك  حقهــــــم  فــــــي  تــــــوافرت  مــــــا  فــــــإذا  معينــــــة،  بشــــــروط

  نــــــص  إلــــــى  هنــــــا  الإباحــــــة  وتســــــتند  الإباحــــــة  مجــــــال  إلــــــى  الأفعــــــال  هــــــذه  ارتــــــدت

  . نظامها  ويرسم  شروطها  يحدد  الذي  القانون

  لارتكــــــاب  صـــــاحبها  تــــــدفع  أنهـــــا المخـــــدرات،  تعــــــاطي  حالـــــة  فــــــي  المشـــــرع  افتـــــرض •

ـــــــى  إقدامـــــــه  تجعـــــــل  إذ  الجريمـــــــة، ـــــــذي  الأمـــــــر  محـــــــتملا،  الجريمـــــــة  عل   يقتضـــــــي  ال

  عليـــــه  كانـــــت  ممـــــا  أشـــــد  جـــــزاءات  فـــــرض  لـــــذا  ،" المجتمـــــع  لحمايـــــة  التـــــدخل  معـــــه

ـــــات  تعتبـــــر  فهـــــل  ســـــابقاً،   ملائمـــــة  عليهـــــا،  المنصـــــوص  المشـــــددة  والظـــــروف  العقوب

ــــــة  والمــــــؤثرات  المخــــــدرات  جــــــرائم  مــــــن  للحــــــد ــــــة  هــــــي  وهــــــل  وانتشــــــارها،  العقلي   كافي

  . حذوهم  يحذوا لا حتى  غيرهم  وردع  الجناة،  لردع
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  أشــــــد  جــــــزاءات،  بفــــــرض 2015 لســــــنة 18 رقــــــم  بقــــــانون  القــــــرار  فــــــي  المشــــــرع  قــــــام •

  المشـــــرع  فوضـــــع  م،1975لســـــنة558رقـــــم  العســـــكري  الأمـــــر  فـــــي  عليـــــه  كانـــــت  ممـــــا

ـــــــة  القاضـــــــي  أمـــــــام ـــــــدور  عقوب ـــــــين  ت ـــــــى  والمـــــــدني،  العســـــــكري  الحـــــــد  ب ـــــــتمكن  حت   ي

  للجريمـــــــة  الذاتيـــــــة  الجســـــــامة  بـــــــين  تـــــــوازن  نقطـــــــة  أنســـــــب  اختيـــــــار  مـــــــن  القاضـــــــي

  "  ذلك  في  الجاني  خطورة  مراعاة  مع  الواقعة،

  فأصـــــــبح  القضـــــــائية،  الضـــــــابطة  دائـــــــرة  مـــــــن  بقـــــــانون  القـــــــرار  فـــــــي  المشـــــــرع  وسّـــــــع •

  ومفتشـــــــو  الـــــــوزير،  مـــــــن  المفوضـــــــين  المـــــــوظفين  الصـــــــيادلة،  الصـــــــفة  بهـــــــذه  يتمتـــــــع

  ودائـــــرة  اختصاصـــــهم،  نطـــــاق فـــــي  تقـــــع  التـــــي  الجـــــرائم  يخـــــص  فيمـــــا  الزراعـــــة  وزارة

  وقــــــوات  الجمركيــــــة  والضــــــابطة  الماليــــــة،  وزارة  فــــــي  والجمركــــــي  الضــــــريبي  التفتــــــيش

ـــــــة  شـــــــدد  كمـــــــا  والحـــــــدود،  المعـــــــابر   أمـــــــن ـــــــائمين  لحمايـــــــة  العقوب ـــــــى  الق ـــــــذ  عل   تنفي

ــــــة  أثنــــــاء  بقــــــانون  القــــــرار ــــــث  وبســــــببها،  وظيفــــــتهم  تأدي   لا  مــــــدة  الحــــــبس  قــــــرّر  حي

 ، بقــــوة  مقــــاومتهم  حــــين  دينــــار  خمســــمائة  عــــن  تقــــل  لا  وبغرامــــة  ســــنة  عــــن  تقــــل

    العام  الموظف  موت  إلى  المقاومة  أدت  حال  العقوبة  وتشدد

  سياســـــة  العقليـــــة،  والمـــــؤثرات  المخـــــدرات  مكافحـــــة  تعزيـــــز  فـــــي  المشـــــرع  فـــــرض  قـــــد •

  علـــــى  العـــــام  الحـــــق  دعــــوى  تحريـــــك  بعـــــدم  شـــــرع  حــــين  المتعـــــاطي  بحـــــق  علاجيــــة

  أو  نفســـــــه  تلقـــــــاء  مـــــــن  تقـــــــدم  إذا  العقليـــــــة،  والمـــــــؤثرات  المخـــــــدرات  يتعـــــــاطى  مـــــــن

ـــــــه  أحـــــــد  بوســـــــاطة   ضُـــــــبط  مـــــــن  أو  للمعالجـــــــة،  المتخصصـــــــة  المراكـــــــز  إلـــــــى  أقارب

  القــــــــبض  إلقــــــــاء  مــــــــن  ســــــــاعة 24 خــــــــلال  لــــــــهتحوي  يــــــــتم  أن  مــــــــرة  لأول  متعاطيــــــــاً 

  عـــــــالجي  مركـــــــز  أي  أو  المتخصصـــــــة  المراكـــــــز  مـــــــن  أي  فـــــــي  للمعالجـــــــة  عليـــــــه،

  مســــــبقا  يحــــــدد  لــــــم  أنــــــه  إلا النيابــــــة،  إعــــــلام  بعــــــد  الداخليــــــة،  وزيــــــر  يعتمــــــده  آخــــــر

ــــــل  العلاجيــــــة  المراكــــــز ــــــرار  إصــــــدار  قب ــــــث  بقــــــانون،  الق   لغايــــــة  يوجــــــد  لا  أنــــــه  حي

  .  للمتعاطين  متخصصة  علاجية  مراكز  الآن
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  تــــــربط  التــــــي  الأدلــــــة  إلــــــى  يحتــــــاج  المخــــــدرات  جــــــرائم  مــــــن  جريمــــــة  أي إثبــــــات  إن •

  إدارة  فـــــــي  تتمثـــــــل  بشـــــــرية  وطاقـــــــات  الجهـــــــود  إلـــــــى  بالإضـــــــافة  بجريمتـــــــه  الجـــــــاني

  . وغيرها  الجرمية  والأدلة  الطبية  والمختبرات المخدرات  مكافحة

  النصــــــوص  داخــــــل  المخــــــدرة  للمــــــواد  عــــــام  تعريــــــف  وضــــــع  بعــــــد  المشــــــرّع  أحســــــن •

ــــــة ــــــا   العقابي ــــــي  بحصــــــرها  مكتفي ــــــانون  الملحقــــــة  الجــــــداول  ف ــــــك بالق   التقــــــدم  لأن  وذل

ـــــوجي  العلمـــــي ـــــؤدي  قـــــد  والتكنول ـــــى  ي ـــــر  إل ـــــة  مـــــادة  فـــــي  النظـــــر  وجهـــــات  تغي   معين

ـــــــدير  وفـــــــي. عدمـــــــه  مـــــــن  مخـــــــدرا  بوصـــــــفها   المـــــــادة  تكـــــــون  أن  بـــــــدّ   لا  فإنّـــــــه  التق

   القـــــانون  فـــــي  حصـــــرا  المبنيـــــة  المـــــواد  مـــــن  بـــــه  المشـــــتبه  مـــــع  المضـــــبوطة  المخـــــدرة

  " .بنص  إلاّ   والعقوبة  جريمة  لا"  لمبدأ  تجسيدا  ذلك  لأن

  كـــــــل  فـــــــي  التجريـــــــب  عناصـــــــر  مـــــــن  عنصـــــــرا  المخـــــــدرة  المـــــــادة  كميـــــــة  تعتبـــــــر  ولا •

ـــــة  فـــــأي  الحـــــالات، ـــــاب  تكفـــــي  كمي ـــــو  وحتـــــى  للعق ـــــدارا  كـــــان  ل   وذلـــــك  ضـــــئيلا،  مق

  ولكـــــــن المخـــــــدر،  مـــــــن  المحـــــــرزة  للمـــــــادة  محـــــــدودة  كميـــــــة  يعـــــــين  لـــــــم  القــــــانون  لأن

ــــر   تحديــــد  مثــــل  محــــددة  حــــالات  فــــي  الجريمــــة  فــــي  عنصــــرا  المخــــدرة  الكميــــة  تعتب

  . بحيازته  المرخص  نسب

 والثـــــــاني رســـــــمي الأول نوعـــــــان، فهـــــــي وبطبيعتهـــــــا الإثبـــــــات، وســـــــائل مـــــــن الكتابـــــــة وتعــــــد •

ـــــي،  والعرفيـــــة بتحريرهـــــا مخـــــتص موظـــــف عـــــن صـــــدرت مـــــا هـــــي الرســـــمية فـــــالأوراق عرف

 الرســــمية والأوراق رســــمية، صــــفة يملكــــون لا الــــذين المجتمــــع أفــــراد عــــن صــــدرت مــــا هــــي

ــــى تنقســــم بــــدورها  حاضــــرالم او الموثــــق أمــــا تحــــرر التــــي كــــالعقود عاديــــة رســــمية أوراق ال

  . الجرائم بعض لإثبات تحرر والتي
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 الشــــــفهي والاعتــــــراف مكتوبــــــاً، أو شــــــفهياً  يكــــــون أن إمــــــا المحكمــــــة أمــــــام المــــــتهم اعتــــــراف •

ــــــت أن ويمكــــــن الإثبــــــات، فــــــي كــــــافٍ  ــــــق كاتــــــب أو المحقــــــق بواســــــطة يثب ــــــب أو التحقي  كات

 مـــــــن عليـــــــه موقعـــــــاً  التحقيـــــــق بمحضـــــــر المثبـــــــت الاعتـــــــراف يكـــــــون أن يلـــــــزم ولا الجلســـــــة،

  .والمحقق الكاتب عليه وقّع قد المحضر أن طالما المتهم

ــــــي  والأصــــــل • ــــــرة  ف ــــــق  إجــــــراءات  إنهــــــاء  الخب ــــــدائي  التحقي ــــــى  تهــــــدف  لأنهــــــا  الابت   إل

  مــــــــن  بــــــــدوره  يعتبــــــــر  الخبــــــــراء  انتــــــــداب  فــــــــإن  وبالتــــــــالي  الحقيقــــــــة  إلــــــــى  الوصــــــــول

  .التحقيق  إجراءات

  فـــــي  مـــــتهم  كـــــل  لـــــدى  مخـــــدرة  مـــــادة  مـــــن  ضـــــبطه  يـــــتم  مـــــا تحريـــــز  يـــــتم أن يجـــــب •

  واحـــــد،  بمـــــتهم  وخاصـــــة  مختلفـــــة  منـــــاطق  فـــــي  المـــــواد  كانـــــت  ولـــــو  مســـــتقل  حـــــرز

  .ضبطها  لمكان  تبعا  منفصل  بشكل  تحرز  فإنها

  عــــــن  النظــــــر  بغــــــض  المخــــــدر  علــــــى  ماديــــــا  الاســــــتيلاء  مجــــــرد  بــــــالإحراز  ويقصــــــد •

  معاينـــــــة  هـــــــو  الباعـــــــث  يكـــــــون  أن  ذلـــــــك  فـــــــي  ويســـــــتوي  الإحـــــــراز  علـــــــى  الباعـــــــث

 أو الإحـــــــــراز  فتـــــــــرة  طالـــــــــت مهمـــــــــا آخـــــــــر  أمـــــــــر  أي  أو  لشـــــــــرائه  تمهيـــــــــدا  المخـــــــــدر

  لأي  المخــــــــدر  علــــــــى  ماديــــــــا  الاســــــــتيلاء  مجــــــــرد  هــــــــو  الإحــــــــراز  أن  أي  قصــــــــرت

ـــــه  أو  حاصـــــيه  ذمـــــة  فـــــي  كحفظـــــه  الأغـــــراض  مـــــن  غـــــرض ـــــة  لجهـــــة  نقل   أو  معين

  . للغير  تسليمه

 الســــن، الطفــــل بلــــوغ عــــدم مــــن التمييــــز عــــدم مثــــل الجزائــــي القــــانون فــــي القانونيــــة والقــــرائن •

 الكميــــــة مثــــــل المخــــــدرات جــــــرائم فــــــي وأيضــــــاً  نشــــــره، بمجــــــرد بالقــــــانون العلــــــم افتــــــراض أو

  .الاتجار أو بالتعاطي القصد على للدلالة

 مـــــن القاضـــــي يستخلصـــــها المباشـــــر، غيـــــر بالـــــدليل تتعلـــــق التـــــي وهـــــي القضـــــائية القـــــرائن •

 القاضـــــي ويستخلصـــــها منطقيـــــة ســـــببية صـــــلة ذات واقعـــــة إثبـــــات دليـــــل عليهـــــا قـــــام واقعـــــة
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 ويمكــــن المباشــــر الإثبــــات عليهــــا يقــــوم التــــي الوســــائل مــــن تعتبــــر حيــــث وذكائــــه، باجتهــــاده

 القانونيـــــة لقرينــــة وا مجهولــــة، واقعــــة لمعرفــــة معلومــــة واقعــــة مــــن القاضــــي يستخلصــــها أن

 هنـــــا ومـــــن العكـــــس؛ إثبـــــات تقبـــــل لا مطلقـــــة أو العكـــــس، إثبـــــات تقبـــــل بســـــيطة إمـــــا تكـــــون

 هـــــو الشـــــارع أن حيـــــث القانونيـــــة للقـــــرائن التـــــاريخي المصـــــدر هـــــي القضـــــائية القـــــرائن فـــــإن

ـــــة يقـــــرر مـــــن ـــــة القرين ـــــى واضـــــطراره القضـــــاء اســـــتقرار لاحـــــظ اذا القانوني ـــــة عل ـــــة قرين  معين

  . قانونية قرينة إلى فتتحول عليها وينص ذلك، على فيقر
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  الخاتمة

هــذه  الجــرائم  لتفكيــك  وهــدم  المجتمــع،  ولمكافحــة  المخــدرات  عوامــل  متكاملــة  وخاصــة    تنشــر 

وجـــــود  قـــــانون  صـــــار  للمتـــــاجرين  والمـــــروجين  يكـــــبح  جمـــــاحهم،  كمـــــا  هنالـــــك  دور  أساســـــي  

ق  انطــيمكــن  القــول  أن  القــرار  بقــانون  وســع  مــن  .  لمؤسســات  المجتمعــي  المكافحــة  الوقائيــة

التجريم  بشـأن  مكافحـة  المخـدرات  والمـؤثرات  العقليـة،  وقـد  اعتمـد  سياسـته  الجنائيـة  لمواجهـة  

ظــاهرة  التعــاطي  والإجــرام  بالمخــدرات  علــى  عــدة  محــاور،  وذلــك  بتقــدير  العقوبــات  الجنائيــة  

بدائل  العقوبـات  التقليديـة  الأصلية  والتبعية  والتكميلية  كخط  دفاع  أول،  ومن  ثم  استخدامه  ل

حيـــث  انـــتهج  المشـــرع  نهجـــا  .  مـــن  التـــدابير  الجنائيـــة  والأمنيـــة  الاحترازيـــة  كخـــط  دفـــاع  ثـــانِ 

ويعــــد  إنشــــاء  الإدارة  العامــــة  .  حســــنا  فــــي  تقســــيم  جــــرائم  المخــــدرات،  وتــــدرج  فــــي  عقوبتهــــا

خــدرات،  إلا  أنهــا  تواجــه  مشــكلة  فــي  لمكافحــة  المخــدرات،  خطــوة  عمليــة  لمكافحــة  جــرائم  الم

زالـت  تحـت   لاعمليات  البحث  ومتابعة  ومراقبة  وملاحقة  المواد  المخـدرة  فـي  المنـاطق  التـي 

  .،  والتي  تعتبر  عائقاً  أمام  الإدارة  في  عمليات  البحثةيالإسرائيلالسيطرة  

ســبب فــي ازديــاد أعــدادها يإن انتشــار المخــدرات مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني 

وأنواعهـا وزهــد ثمنهـا وتكــاثر أعـداد متعاطيهــا وهـي غيــر مقتصـرة علــى الحالـة الاجتماعيــة أو الحالــة 

 ومختلـــفكســـلعة يســـهل الحصـــول عليهـــا لمختلـــف الأفـــراد  أصـــبحتفقـــد  ،ة أو حتـــى الجـــنسيـــالماد

لعـام  18عمـار ورغـم وجـود القـانون المطبـق فـي دولـة فلسـطين بشـأن المخـدرات وهـو القـانون رقـم الأ

نظـــرة  اورغـــم ان هـــذا القـــانون جـــاء شـــاملا وذ ،بشـــأن مكافحـــة المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة 2015

نـه خصـص لـه أو ، مستقبلية وانه نظـر الـى المتعـاطي علـى انـه مـريض وفـق النظـرة الحديثـة للإدمـان

ورغم ان هذا القانون قد شمل الحماية حتى للشهود إلا انه شابه نقص في  ينية والعلاج اللازمالحما

منــه أي محــل  38عــدم الحصــر فــي الاســتخدام المشــروع للمــواد المخــدرة حيــث انــه جــاء فــي المــادة 

لعـــدم  الأحكـــامفهـــذا يعـــد بمثابـــة ثغـــرة قانونيـــة تمكـــن الجـــاني مـــن الهـــروب مـــن  أخـــرىمـــرخص لغايـــة 

يقــــع علــــى النظـــام السياســــي الفلســــطيني مســــؤولية كبيـــرة فــــي مواجهــــة ظــــاهرة  لا والتحديــــد ،الحصـــر

المخدرات سواء في احكام الرقابة على الحـدود وعلـى الـداخلين الـى فلسـطين والضـفة الغربيـة وقطـاع 
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و أ ،و الثقافـاتأبسـبب اخـتلاف العـادات  ،المحتلـة الأراضـيغزة تحديدا من الافراد الـذين يـأتون مـن 

حكـــام الرقابـــة علـــى جميـــع إكمـــا يتوجـــب علـــى الســـلطة  ،لأهـــداف مختلفـــة الإســـقاطبمـــا الرغبـــة فـــي ر 

وفــي تحديــد الصــادرات  ،الصــيدليات وفــق دفــاتر خاصــة بالأدويــة التــي تحتــوي علــى المــواد المخــدرة

كمـا ان , وفـق اتفاقيـة معينـة مـع الصـيادلة والأشـخاصوتحديد الأزمنـة  ،والمخرجات من كل صيدلية

حيث ان البطالة من  ،ة يتوجب عليها توفير القدر الكافي من الرفاهية والوقت المليء بالأعمالالدول

وحتـى للتجـارة غيـر المشـروعة فيتوجـب علـى الدولـة تـوفير الوظـائف  ،المسـببة للإدمـان الأسباب أهم

ــــذين هــــم العرضــــة  ــــات الشــــباب ال لمخــــاطر  الأكبــــرفــــي شــــتى المجــــالات والقطاعــــات بــــالأخص لفئ

كمــا يتوجــب عليهــا زيــادة نشــر الــوعي بــين الافــراد ســواء مــن خــلال المحاضــرات والنــدوات , المخـدرات

  .الإعلامالخاصة بمخاطر المخدرات او من خلال 
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  :  التوصيات

  :وبعد  الانتهاء من  الورقة  البحثية  خرجنا  بالتوصيات  التالية

لمواجهـــــة  المخـــــدرات  والقضـــــاء   تشـــــكيل  جســـــم  وطنـــــي  متكامـــــل  يرســـــم  السياســـــات  -1

عليهــــــا  ضــــــمن  عمــــــل  موحــــــد،  إضــــــافة  إلــــــى  دور  جمعيــــــات  ومؤسســــــات  تأهيــــــل  

يمكــــــنهم    ،المتعــــــاطين  وإعــــــادة  دمجهــــــم  فــــــي  مجــــــتمعهم  بشــــــكل  طبيعــــــي  وســــــلس

  .من  أداء  دورهم  في  بناء  المجتمع  والنهوض  به

الوفـــــاة  فـــــي  جـــــرائم  المخـــــدرات   المطالبـــــة  بتشـــــديد  العقوبـــــة  للإعـــــدام  حـــــال  تحقـــــق  -2

  .والمؤثرات  العقلية،  وإعلان  العقوبات  والأحكام  الصادرة  بحق  المتاجرين

توحيــــــد  التشــــــريعات  الناظمــــــة  لمكافحــــــة  المخــــــدرات  فــــــي  الضــــــفة  وغــــــزة،  وتعزيــــــز   -3

والتركيــــــز  عــــــل  مصــــــادرة  المــــــواد  المخــــــدرة،  وســــــد  تهــــــا، الوســــــائل  القانونيــــــة  لمكافح

رات  التــــــــي  يمكــــــــن  أن  تســــــــتغلها  عصــــــــابات  تهريــــــــب  المخــــــــدرات،  وإحكــــــــام  الثغــــــــ

  .الرقابة  والسيطرة  على  المنافذ  الحدودية

ـــــــي  مكافحـــــــة   -4 ـــــــات  الدوليـــــــة  ف ـــــــرات  وبـــــــرامج  الهيئ أن  تســـــــتفيد  فلســـــــطين  مـــــــن  خب

والعمــــــل  علــــــى  تطــــــوير  ســــــبل  المواجهــــــة  لتجــــــار    ،المخــــــدرات  والمــــــؤثرات  العقليــــــة

تهريــــــب  المخــــــدرات  ي ت  كــــــونهم  يســــــتخدمون  ســــــبل  متعــــــددة  ومتطــــــورة  فــــــالمخــــــدرا

  .والمؤثرات  العقلية
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  . وما بعدها 359مرجع سابق، ص مشروعية الدليل في المواد الحنائية،احمد، ضياء الدين،   

مذكرة لنيل   الأدلة الكتابية غير الرسمية في قانون البينات الفلسطينية، ، الأحمد، محمد فاروق  

  . 2003شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة تونس المنار، تونس، 

لسنة ) 3(رقم  الاستجواب في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ، الاغا، محمد حسن  

  . 2003، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تونس المنار، تونس، 2001

الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ ، "ماهية الجريمة الجنائية"، )2016- 10-20(محمد جبر   ،الألفي

27 -4-2017.  

  )25(، المادة 1975لسنة ) 558(بشان العقاقير الخطرة، الضفة الغربية رقم  الأمر  

  )21(، المادة 1975لسنة ) 558(بشان العقاقير الخطرة، الضفة الغربية رقم  أمر  

  . 8، ص1988، 1، دار المنارة للنشر، السعودية، طداهمالمخدرات خطر  ، البار، محمد علي  

، 1، دار الخلدونية ، ط94، ص  اركان الجريمة وطرق اثباتها في ق م جإبراهيم،  ،بليعات  

  . ،2007الجزائر، 

 ، الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعائدات للجريمة)2011(أسماء بنت عبداالله   ،التويجري

  36+35جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، صفحة : ، الرياض)الطبعة الأولى(
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، جامعة محاضرات في مادة دراسة متعمقة في أصول المحاكمات الجزائية ، الجبور،  محمد عودة

  .2010/2011الشرق الأوسط للدراسات العليا، 

سطيني لاستقلال المحاماة المركز الفل الجديد في قانون البيانات الفلسطيني، ،جماعي، عمل

  1، ص2004، رام االله، فلسطين، )مساواة( والقاضاء

مجلة  جامعة  النجاح  ،  الإثبات  بالمعاينة  والخبرة  في  الفقه  والقانونالكيلاني،    ،جمال

  .2002، 1،  العدد )العلوم  الإنسانية(  للأبحاث،

، عمان، حاكمات الجزائية الأردنيشرح قانون أصول الم) 1993( جوخندار، حسن محمد امين 

  363ص. ن. د

، رسالة الجنائي الإثباتالأدلة العلمية الحديثة ودورها في  ،عبد الرحمن يوسف آمال حسن،

  ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 

، بحث منشور، جامعة النجاح ب الخصوم في قانون البينات الفلسطينيااستجو  ،حسين،  اشرف

  . 2009الوطنية، 

   322ص ،  شرح قانون العقوبات القسم العام ، محمد علي السالم عياد ،الحلبي

  44ص  ،المخدرات وآفةالشباب الجامعي  ، كمال ،الحوامدة

  . 511، ص2003دار الفكر، : دمشق ،"الجريمة أسبابها ومكافحتها" ، حوري،  محي الدين

كلية الحقوق بجامعة  جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني، ،عبد الكريم الدروس،  محمد

  36، ص2013، غزة، الأزهر

، رسالة "دراسة تحليلية: "جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني. الدوس، محمد عبد الكريم  

  . 4، ص2013ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 
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: ج، تحقيق1، مختار الصحاح): 721ت (أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  الرازي، محمد بن

، 1/43، طبعة جديدة، مكتبة لبنان، 1415محمود خاطر، مكتبة البيان، ناشرون بيروت، 

مهدي المخزومي، إبراهيم : ج، تحقيق8العين، : 175 - 100الفراهيدي، الخليل بن أحمد 

  .119 – 06/118السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، إخراج دائرة المعاجم، مكتبة لبنان، مختار الصحاح ، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  

  .89، ص1989بيروت، 

  –دار  البيان  :  الناشر-  1/22وسائل  الإثبات  في  الشريعة  لإسلامية    ، محمد،الزحيلي

  1994  -هـ1414  2ط  –دمشق  

، 1985، 1معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ط ،الإثباتاحكام  ،الزعني، رضا

  11- 10ص

  92ص  ،الفقه أصولالوجيز في  ،عبد الكريم، زيدان

  35، ص1997، 2، مطبعة الوفاء، تونس، طالنظرية العامة للالتزامات، الزين، محمد 

  335، ص1980، النقض وأحكامالجنائية معلقا عليا بالفقه  الإجراءاتانون قمأمون، سلامة،  

دار  النهضة  - ،  2،  ط2،  جالوسيط  في  شرح  الفانون  المدني،  احمد الرازق عبد: سنهوري 

  .19ص  –للنشر  والتوزيع  

نظرية الالتزام  – 2/13 الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرازق احمد : سنهوري  

  .م1956دار النشر للجامعات المصرية : آثار الالتزام –الإثبات  –بوجه عام 

لسياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات وأثرها على السياسة ا ، الشامي،  عبد الكريم خالد

  16. ، ص2003، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل،الجنائية في فلسطين
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، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، مسؤولية الصيدلانية الجنائية ،طالب نورالشع،   

  136، ص2008

  . 14، ص1984، بغداد، 1ط جرائم المخدرات، ، شعبان، صباح كرم 

  47، ص1990، مركز القدس للدراسات الإنمائية لندنالاحتلال والمخدرات ، صالح، عبد الجواد  

  .23، ص1970، 1، بيروت، دار الكتاب اللبناني، طفلسفيالمعجم ال ،صلبيا، جميل  

شبير، القانون ومدى مقاومته لظاهرة " عبد الكريم  

الترمادول،

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/735729.html  

، 1999للنشر والتوزيع،  ةالثقافالمدني، دار  الإثباتشرح احكام قانون  ، العبودي، عباس  

  223ص

  399، القاهرة، د ن، صشرح قانون الإجراءات الجنائي). 1988.(عبد الرحيم آمالعثمان،   

  11، ص498، موسوعة القضاء والفقه، ج الموسوعة القانونية في المهن الطبيةعدلي خليل،   

المكتب الجامعي الحديث، ، الإثباتالتعليق على قانون  ـوعكاز،حامد ،الدنصاوري، عزالدين  

  1108، ص2002، 10ط/ الإسكندرية

، القاهرة، دار النهضة، العلمية للأدلةالشرعية الإجرائية ، )2006(،أبو بكر، عزمي براهمي  

  150ص

المنظمة العربية للتربية  المعجم العربي الأساسي،وآخرون،  ،داود ،عبدهو  ،عمر،  أحمد مختار

  .242.243، 1989لدول العربية، توزيع لاروس، والثقافة  و العلوم، جامعة ا

  204-203ص جرائمها، وعقوباتها، وأنواعها آثارهاالمخدرات،  العمروس، 
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، القاهرة،  دار النهضة العربية، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلةعوض، رمزي رياض، 

  19ص

الجامعية، بيروت،  ، الداروالعقاب الإجرامعلم  مبادئعوض، محمد ومحمد زكي أبو عامر، 

  437، ص1989

التشريعات الفلسطينية لمكافحة المخدرات، رسالة ماجستير غير منشورة،  ،عيادة، كردي يحيى 

  55، ص2016جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

، ديوان قاضي القضاة، مكافحة المخدرات في التشريع الفلسطينيعينبوسي، سرين محمود، 

  6، ص 2016فلسطين، 

، 2002مكتبة الحلبي، دمشق،  ،والتجاريةفي المواد المدنية  الإثباتأصول  ، محمد حسنقاسم،  

  80ص

الوقائع  12/5/2001صدر في غزة  2001لسنة  3الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  قانون 

  )2(الفلسطينية، العدد الثامن والثلاثون، المادة 

  1960لعام  16قانون العقوبات رقم   

  بسان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2015لعام  18 قانون رقم  

:  ،  صدر  بمدينة  رام  االله  بتاريخ)2015(قرار  بقانون  المخدرات  الفلسطينية  لسنة  

هجرية  محــمود  عــباس  رئيـــــــــــــس    1437/محرم/21:  ميلادية  الموافق  03/11/2015

  فلسطــــــــــــــــــين  رئيس  اللجنة  التنفيذية  لمنظمة  التحرير  الفلسطينيةدولــــــــــــــة  

جامعة النجاح  جرائم المخدرات وسبل مكافحتها في التشريع الفلسطيني، ، الكردي،  يحيى عيادة

  .3،ص2014الوطنية، فلسطين،
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، ومبادئها في القانون المصريقواعد الإجراءات الجنائية لواء، احمد ضياء الدين محمد خليل،   

  316، ص2004مطبعة الية الشرطة، 

  1998لسنة ) 16(معات رقم ا، القرار الرئاسي بشان مختبرات الج) 1(المادة   

، 1992، 1، المكتبة الوطنية، عمان، طتشريعات القضاء في فلسطين ، المبيض،  احمد محمد

  16ص

  36ص ، المخدراتالتربية وظاهرة انتشار  ،فؤاد بسيوني  ،متولي

  5ص ، والمحلية والإقليميةالمخدرات والمكافحة الدولية  ،رمضان محمد ،محمد  

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، :  سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ،محمد، ناصر إبراهيم  

  211، 1978، كلية الشريعة والقانون، الأزهرجامعة 

   .ع القانوني في فلسطين، جامعة بيرزيتمعهد حقوق في جامعة بيرزيت، الوض  

  108، ص1992، 3المنجد في اللغة العربية والاعلام، دار الشروق، بيروت، ط  

، رسالة شهادة ختم الدروس في المعهد القاضي المقرر لدى المحكمة القضائية ، المهذبي،  لطفي

  26، ص2002الأعلى للقضاء، 

  7، ب ت ص7لكتب القانونية، مصر، ط، دار ا1، جالإثباترسالة  ، ،  احمدنشأت

، 4032الحوار المتمدن، العدد  الأركان العامة لجرائم المخدرات،، النيص، كمال 

2013/3/3/2015 .  

، دار الفكر في المجالين الجنائي والمدني الإثباتالدفاع في قواعد  ،هرجة،  مصطفى مجدي

  . 50والقانون، القاهرة، مصر، ص
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Abstract 

The study aims to identify the evidence of drug offenses in Palestinian 

criminal legislation in accordance with the 2015 Drug Law. The 

importance of the study stems from the fact that it sheds light on the 

evidence in accordance with Legislative Decree No. 18 of the year, Of the 

evidence of evidence, and the positive result of this transformation by 

giving the judge a positive role in the process of proof, and the extent of 

discretion compared to what was the case in the law of evidence canceled, 

in order to know and familiar with this role. Therefore, the importance of 

the current study lies in its role in discussing the nature of the evidence of 

drug evidence in Palestinian criminal legislation in accordance with the 

Drug Law Resolution 2015. The researcher has followed a descriptive 

approach to some international legal rules, and analytical to others, 

especially in the section concerning data laws, The evidence applied in 

various Arab and international legislation, as well as follow a historical 

approach in the first part of the study required by the introduction and 

sequence in the presentation of the subject. The first chapter dealt with the 

crime of narcotic drugs in accordance with the Decree of the Narcotics Act 

of 2015, in which the first two topics dealt with the definition of drugs and 

their legal concepts, in which the definition of drugs dealt with the 

language, terminology and definition of the crime of drugs and its agents. 

Palestine, and this chapter deals with the Palestinian data and evidence law, 

where the chapter is divided into two sections, the first section deals with 



C 

the concept of evidence, the second relates to the study of evidence in the 

Palestinian criminal procedure law. The first chapter deals with the 

evidence of drug crimes in accordance with the provisions of the Narcotics 

Act of 2015. The first chapter deals with the study of the competent 

authority to investigate the evidence of drug crimes in accordance with the 

provisions of the Narcotics Law, 2015. Drugs in accordance with 

Palestinian law. After completing the paper, we made the following 

recommendations: 

1 . Palestine should benefit from the expertise and programs of international 

bodies in the fight against narcotic drugs and psychotropic substances and 

to develop ways of confronting drug traffickers as they use multiple and 

sophisticated methods of smuggling drugs and psychotropic substances. 

2 . Single anti-narcotics legislation in the West Bank and Gaza, 

strengthening the legal means to combat narcotic drugs and psychotropic 

substances, focusing on the confiscation of narcotic substances, filling gaps 

that can be exploited by drug trafficking gangs, and tightening control and 

control of border crossings. 

3 . Demanding the death penalty be increased if death is achieved in 

narcotic drugs and psychotropic substances, and the penalties and sentences 

issued against the traffickers are declared. 

4 . Forming an integrated national body to formulate policies to confront 

and eradicate drugs within a unified work, in addition to the role of 

associations and institutions of rehabilitating users and reintegrating them 

into their society in a natural and smooth way that enables them to play 

their role in building and promoting society. 


